
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي المجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 للانتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.
 المتن: 16القياسية بحسب المنظومة الآتية: )العنوان: بحرف  تكون الطباعة /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم المجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصف( سطرا

 ورقم العدد وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة الأخيرة داخل
المصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25المجلة على )

( صفحة للبحوث المتضمنة للأشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة
فوق  ( دينار عن كل صفحة زائدة2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،المشار إليها

 عن الرسوم المدفوعة عند تالعددين المذكورين
ً
سليم البحث للنشر ، فضلا

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة والإصدار

  
ً
ويعرّف بالمصدر والمرجع في مسرد الهوامش ، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )المصادر والمراجع( اكتفاءً بالتعريف في 
 . ول موضع الذكر الأ 

   عند تقديم البحث يتضمن الإقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل والأطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كلا

 من المنشور المشاع على الشبكة الدولية للمعلومات )الانترنت(. وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير المشروع، ويحال ته من سلام
 . القبول أو الرد للفحص الأخير وترجيح جهة

 لا ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر . 
 على هد 

ً
 أقصاها آراء الخبراء في مدة ييتعين على الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته الأخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
مسؤولية ما يكون في بحثه  ى الباحث، وتقع علمتقنا

لبحوث في كل عدد من الأخطاء خلاف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ ا
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من الأغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق الملخصين المقدمين 
من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأجنبية، وترجمة ما يلزم 

 . الترجمة من ذلك عند الضرورة
 

 ))هيئة التحرير((  
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الأحكامُ الشَّرعيَّةُ والقانُونِيَّةُ لِفَسخِ العَيِن الُمؤَجَّرَةِ فِي عَقْدِ 

 والتِزاماتُ الُمؤَجِّرِ والُمسْتَأْجِرِ تُجَاهَها الإيَجار

 دِراسَةٌ مُقَارِنَةٌ

 د. عَمَّار بَدْر فَتَّاح الْهِلَالِيِّ م. و    أ.م.د  أَحْمَدَ  حَمَيْد  سَعِيدْ النُّعَيْمِيِّ

 22/10/2018 تأريخ القبول:         9/10/2018 تأريخ التقديم:
 :المُقَدِّمَةُ  

وعلى آله  -  -الحَمدُ لله ربِّ العالمين،  والصَلاةُ والسَلامُ على سيّدنا محمد            
 وصحبه ومن دعا بدعوتهِ إلى يومِ الدين .أمّا بَعدُ :

 الُمقدمَةُ أن يتُمَّ التوضيحُ فيها لِما يلي:  ولأجلِ الإحاطة بِمَوضوعِ البحثِ اقتضت 
 أولًا :التَعريفُ بِموضُوعِ البحثِ: 

إن موضوع الأعذار المُبيحة لفسخِ العين المؤجرة في عَقدِ الإيجار والتزامات كُلُّ مِن       
المؤجر والمستأجرِ وتحديدِ تبعية ذلك عليهِما من الموضوعات المهمة في الفقه الإسلامي 

لقَوانينِ المُعاصرة ، لذا فقَد بحثَ الفُقهاءُ القُدامى الأعذار التي تُجيزُ فسخَ العينِ المُؤجرة وا
وبشكلٍ تفصِلي ، إلّا أنَّ ظُهورَ بعضِ التطبيقاتِ المُعاصرةِ للعينِ المُؤجرة ، ومن يتحمّلُ 

لناسَ في مُعاملاتِهم تبعيّةِ صيانتِها زادت من أهميّةِ هذا الموضوعِ على إعتبارِ أنها تَمسُ ا
اليوميّةِ ، فلا يكَادُ يخلوُ يوُم من الأيامِ إلّا وتمَّ فيهِ إبرامُ عقدٍ للإيجار ،لذلكَ جاءت هذهِ 
الدِراسة لتسليطِ الضوءِ على بيانِ ما يخُصُ الناسَ في مُعامَلاتِهم اليوميّة وخُصوصاً عُقود 

 الإجارةِ وما ينطوي على فسخِها من آثارٍ .

 

 
                                                 

 . قسم التربية الإسلامية/ كلية التربية الأساسية/جامعة الموصل 
 . قسم التربية الإسلامية/ كلية التربية الأساسية/جامعة الموصل 
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 اً: مُشكِلة البحث:ثاني
تحديدُ تبعيّةِ صيانةِ المأجورِ وبيانِ الأعذار المُبيحة لفسخِ عَقدِ الإيجار ؛ لأن             

عدمَ تحدِيدها يؤدي إلى كثيرٍ من المُنازعاتِ ، وانشغال الناسِ ببعضِهم ، وكثرةُ الدعاوى 
 أمامَ القضاء ، ممّا يؤدي إلى عَدمِ إستقرارِ المُعاملاتِ.

 الثاً: أسباب اختيار الموضوعِ  ومنها ما يلي:ث
.نظراً لأهميّةِ عقدِ الإجارةِ، وما يترتبُ عليهِ من تحديدِ التزاماتِ كُلٍّ من المؤجر 1

والمستأجر، والتي من أهمِها صيانةُ المأجور؛ لأن في إهمالِها ضياعاً للأعيانِ المؤجرةِ، 
شريعةِ الإسلاميّة الخمسة، ألا وهو )حِفظُ وهو أمر يُخِلُ بمقصدٍ ضروريٍ من مَقاصدِ ال

المالِ وثرواتِ الُأمةِ (، إذ جاءت هذهِ الدِراسة لتسليطِ الضوءِ على بيانِ الأعذارِ المُبيحةِ 
للفسخِ وتحديدِ التزامات كُلٍّ من المؤجرِ والمُستأجرِ بشكلٍ مُفصلٍ لتجنبِ وقوعِ الكثيرِ من 

 لحقوقِ وعدمِ الإستقرارِ.المُنازعاتِ التي تؤدي إلى ضياعِ ا
 .ظهورِ بعضِ التطبيقاتِ المُعاصرة للعينِ المؤجرة، ومن يتحملُ تبعيّةَ صيانتِها.2
.بيانِ موقِفِ التشريعاتِ المُعاصرةِ من الأعذارِ المبيحةِ للفسخِ ، ومدى تأثرها بأحكامِ 3

 الفقهِ الإسلامي.
المؤجرِ والمُستأجرِ فيما يتعلقُ بصِيانةِ  .بيانِ دورِ العرفِ في تحديدِ التزاماتِ كُلٍّ من4

الأعيانِ المؤجرةِ. هذهِ الأسباب وغيرها هي التي دعتنا لأن ينصبَّ اختيارنا على هذا 
 الموضوعِ لنتناولهُ بشيءٍ من التفصيلِ ، راجين من الله تعالى التوفيقِ والسدادِ.

 رابعاً: منهجيّةِ البحثِ:
حليلية للنصوصِ الفقهية التي تناولت الأحكامِ الشرعيّة جاءت هذهِ الدِراسة ت          

لفسخِ العينِ المؤجرةِ ومُقارنتها بالقوانينِ الوضعية ، وبيانِ مدى تأثر تلكَ القوانين بأحكامِ 
 الفقهِ الإسلامي الخالد.
 خامساً:هيكلية البحث:

 : وقد جاءت خطة هذه الدراسة كما يأتي 
 جرة في عقد الإيجار .المبحث الأول : فسخ العين المؤ 

 المبحث الثاني : التكييف الفقهي لأعذار فسخ العين المؤجرة في عقد الإيجار.
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 المبحث الثالث : التزامات المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بالعين المؤجرة . ثُمّ الخَاتِمة 
 المبحث الأول: فسخ العين المؤجرة في عقد الإيجار. 

المبيحة لفسخِ عَقدِ العين المؤجرة إلى معرفةِ المدلولِ اللغوي تتطلبُ دراسة الأعذار        
والاصطلاحي للأعذار، والإيجار، والوقوفِ على مشروعيةِ الأخيرِ، وشروطه. وعليه 

 سوفَ نتناولُ ذلك في المطالب الآتية:
 المطلب الاول: المدلول اللغوي والاصطلاحي للأعذار. 

ةُ الَّتِي يُعْتَذَرُ بِهَا، وَالْجَمْعُ أَعْذَارٌ، يُقَال: لِي فِي هَذَا الْأمْرِ أولًا:  الْعُذْرُ لُغَةً: هُوَ الْ  حُجَّ
عُذْرٌ، أَيْ: خُرُوجٌ مِنَ الذَّنْبِ. وَيُقَال أَيْضًا: عَذَرْتُهُ عُذْرًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ: رَفَعْتُ عَنْهُ اللَّوْمَ، 

والعَرَبُ تقول: أَعْذَرَ  رُ هُوَ الاسمُ، والِإعْذَارُ المَصْدَرُ،العُذْ وَ  فَهُوَ مَعْذُورٌ أَيْ: غَيْرُ مَلُومٍ.
 وفي الحديث:  (2)وَأَعْذَرَ الرجُلُ، أي: صَارَ ذا عُذْرٍ  (1)فلانٌ، أَي كانَ منهُ ما يُعْذَرُ به 

:قَالَ  الْ ( 3)«  لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يَعْذِرُوا أَوْ يُعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ »  " وَحُكِيَ عَنْ  خَطَّابِيُّ
 ( 4)أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ قَالَ مَعْنَى يَعْذِرُوا أَيْ تَكْثُرُ ذُنُوبُهُمْ وَعُيُوبُهُمْ " 

                                                 

، ن: 3هـ(، ط711ن العرب: أبو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور )ت:لسا  ( ينظر:(1
 .   2/716هـ(: 1414بيروت، ) -دار صادر

هـ(، تح: أحمد 393.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت: ((2
 .   2/740م(: 1987-هـ1407بيروت، ) –يين ، ن: دار العلم للملا4عبد الغفور عطار، ط

هـ(، 241بن حنبل: أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )ت: مسند الإمام أحمد ((3
(: 18289م(: ر.ح )2001-هـ1421، ن: مؤسسة الرسالة، )1تح: شعيب الأرنؤوط  وعادل  مرشد، وآخرون، ، ط

ه(، تح: محمد محي الدين 275يمان بن الاشعث ابو داود السجستاني الازدي )ت: ؛ سنن أبي داود: سل30/222
(: 4347بيروت، )د.ت(: كتاب الملاحم: بَابُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ: ر.ح )–عبدالحميد، )د.ط(، ن: المكتبة العصرية

الصغير وزياداته : ، جاء في  صحيح الجامع الصغير وزياداته والحديث " إسناده صحيحٌ" صحيح الجامع 4/125
هـ( ،د.ط ، ن: 1420أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري )ت: 

 .                                                                    2/928المكتب الإسلامي ، 
ه(، 388بن الخطاب البستي، المعروف بالخطابي )ت: معالم السنن: أبو سليمان، حمد بن محمد بن إبراهيم ((4
. وينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين 4/351م(: 1932-ه1351حلب، )-، ن: المطبعة العلمية1ط

الدين، محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري 
 .   5/387( 7397م(: ر.ح )1994-ه1415بيروت، ) -كتب العلمية، ن: دار ال1هـ(، ط1031)ت:
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 ( 1)فتقوُم الحٌجةُ عليهم ويكوُن العذر واضحاً لمن يعاقبهم 
 ثانياً : العذرُ إصطلاحاُ .  
قهاءُ فكرةُ الأعذار في العقودِ المستمرة التي فقد عرّفَ الف أما الأعذار إصطلاحاً:        

 منها الإجارة بنوعيها والمزارعة.
بأنّها  طارئ على العقد المستمر يجعل تنفيذَه فقد جاء في تعريف الأعذار: "      

، ولمّا (2) مضطراً بأحد المتعاقدين فيؤدي إلى فسخهِ مع بقاءِ التنفيذ العيني مُمكِناً".
ود المستمرة تنظمها الأصول العّامة لعقدِ الإجارة عليه لا بدَّ لنا من بيانِ كانت قواعِدُ العق

 نظرةِ الفقهاء لهذا العقِد .
 بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْلُومَةِ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ مَعْلُومٍ " "له بأنه:  فقد جاء في تعريفهم      

أعمال التصرّف يحتوي على تنازلٍ عمل من  ، فيتضحُ من التعريفِ أنّ عقد الاجارة(3)
جزئي من المالك عن حقهِ في العين المستأجرة للمستأجر. إلّا أن الحقوق والالتزامات التي 
ينشئها هذا العقد والعقود المستمرة لم تكن مستمرة كما هو شأن العقود الُأخرى الملزمة 

هذا وقدْ   .(4)فْسَخُ بِالْأعْذَارِ تَبْقَى "كَمَا تُ  إِنَّ الْإجَارَةَ  للجانبين فوضع الفقهاء قاعدتهم: "
                                                 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: أبو عبد الله، محمد بن أبي نصر بن فتوح بن عبد الله بن فتوح  ((1
-ه1415القاهرة، ) -، ن: دار مكتبة السنة1بن حميد الأزدي الحميدي، تح: د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، ط

 .  1/171م(: 1995
 .1/171. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم:  ((2
. مجلة الاحكام العدلية: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية: تح: نجيب هواويني، )د.ط(،   ((3

؛ القاموس الفقهي 79: ص(405المادة ) كراتشي، )د.ت(: ،باب الإجارات:-ن: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، 
 .  14م(: ص1988 -ه1408، ن: دار الفكر،  دمشق،   )2لغةً واصطلاحاً: سعدي أبو جيب، ط

، ن: دار 2هـ(، ط587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )ت: ((4
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  ؛2/97م(: 1986 -ه1406بيروت، ) -الكتب العلمية

هـ(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري 970المعروف بابن نجيم المصري )ت:
؛ مجمع الانهر 8/40ت(: ،    ن: دار الكتاب الإسلامي، )د.2هـ(، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، ط1138)ت: بعد 

هـ(، )د.ط(، ن: دار 1078يعرف بداماد أفندي )ت: شرح ملتقى الابحر: عبدالرحمن بن محمد بن سليمان المدعو شيخي زادة،
. وعرّفَ عقَدُ الاجارة ايضاً: " تمليك المنافع بعوضٍ،ومنه سمي الثواب أجراً؛ لان الله تعالى 2/315إحياء التراث العربي، )د.ت(: 

ض العبد على طاعته ويصبره على مصيبته، ويقال: أجرتُ الاجير وآجرته بالقصر والمد: أعطيته أُجرته، وكذا آجره الله، إذا يعو 
أثابه، والاجارة في الذمة: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوبٍ ونحوه". معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي وحامد صادق 

 .43م(: ص1988-ه1408عة، )، ن: دار النفائس للطبا2قنيبي، ط
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الْعُذْرَ الَّذِي يُجِيز فَسْخَ عَقْدِ الإيجار بأنه :" هُوَ عَجْزُ الْعَاقِدِ عَنِ عرّفَ فُقهاءُ الحنفية: " 
، فاذا (1)عَقْدِ " الْمُضِيِّ فِي مُوجِبِ الْعَقْدِ غَيْرَ مُمْكِنٍ إِلاَّ بِتَحَمُّل ضَرَرٍ زَائِدٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِالْ 

حَدثَ في أثناءِ مُدة الايجار ما يتضررُ به أحد المتعاقدين ويُخلُ بالمساواةِ بين حُقوقِهما 
 والتِزاماتِها، فإن هذا يٌعدُّ عذراً يجيزُ فسخَ العقد.   

 المطلب الثاني: المدلول اللغوي والاصطلاحي لعقد الإجارة ومشروعيته.
المسماة التي عني التشريع الاسلامي ببيان أحكامها عقدُ الاجارةِ من العقود  

الخاصة بها بحسب ما تفتضيه طبيعة عقدها، ونظراً لأهميّةِ هذا العقدِ لابُدَّ من بيانِ 
 المقصودِ بعقدِ الإجارةِ ، ومن ثَمَّ بيانِ مَشروعِية هذا العقدِ.

 أولًا الإجارة لغةً واصطلاحاً:
ر أ. الإجارةُ لغةً: رَ يؤجِّ ر الدَّارَ: أكراها عقاراً أجَّ ر، أجَّ ر، والمفعول مُؤجَّ ، تأجيراً، فهو مُؤجِّ

  (2) كانت أم منقولًا، أي مكّن غيره من الانتفاع منها مقابل أجرة معيّنة
( 3)" عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ ب. الإجارة اصطلاحاً : فقد قال فقهاء الحنفية: الاجارة: "

وعرّف الشافعية الاجارة  .(4)" نْفَعَةِ الْمَعْلُومَةِ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ مَعْلُومٍ "بَيْعِ الْمَ أو هو: 
بَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ فقالوا: "   .(5)"  هو عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالإِْ

ةً مَعْلُومَةً بِعِوَضٍ هُوَ تَمْلِيكُ مَنَافِ وقال المالكية الاجارة: "  وبمثل ( 6)"  عِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّ
                                                 

 .2/197. بدائع الصنائع: ((1
،نشر: عالم  1هـ( ،ط1424. معجم اللغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت:  ((2

 .1/64م(، 2008 -هـ  1429الكتب ، )بيروت:
:4/174.بدائع الصنائع:  ((3 لْبِيِّ فخر الدين، عثمان بن  ؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

هـ(، الحاشية: شهاب الدين، أحمد بن محمد بن أحمد 743علي بن محجن البارعي، الزيلعي الحنفي )ت:
لْبِيُّ )ت: ، ن: المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، 1ه(، ط1021بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ

 .  5/105هـ(: 1313)
 .79( ،ص:405ةُ . مجلة الأحكام العدلية ،)الْمَادَّ ((4
. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت:  ((5

 .   3/438م( : 1994-ه1415، د: دار الكتب العلمية، بيروت، )1هـ(، ط977
أحمد بن . وينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن 4/2.الشرح الكبير: الدردير:   ((6

 .  4/53هـ(، )د.ط(، ن: دار الفكر، )د.ت(: 1230عرفة الدسوقي المالكي )ت:
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 . ومن خِلالِ التعاريفِ السابقةِ يتبيّن لنا أنّ الإجارةَ تَردُ على المنافِعِ.(1)ذلك قال الحنابلة
جَارَةَ بَيْع الْمَنْافع فلا يجوز عند اكثر الفقهاء، فلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الشَّجَرِ  وَالْكَرْمِ  واذا كانت الْإِ
جَارَةَ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ لَا بَيْعُ الْعَيْنِ، وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الشَّاةِ   لِلَبَنِهَا أَوْ لِلثَّمَرِ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَ عَيْنٌ وَالْإِ

جَ  ارَةِ، وَكَذَا إجَارَةُ الشَّاةِ سَمْنِهَا أَوْ صُوفِهَا أَوْ وَلَدِهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ أَعْيَانٌ فَلَا تُسْتَحَقُّ بِعَقْدِ الْإِ
اءَ لِتُرْضِعَ جَدْيًا أَوْ صَبِيًّا، وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ مَاءٍ فِي نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ قَنَاةٍ أَوْ عَيْنٍ ؛لِأَنَّ الْمَ 

ا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَاءُ عَيْنٌ فَإِنْ اسْتَأْجَرَ الْقَنَاةَ وَالْعَيْنَ، وَالْبِئْرَ مَعَ الْمَاءِ لَمْ يَجُزْ أَيْضً 
يْدِ  ؛ وَهُوَ عَيْنٌ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْآجَامِ الَّتِي فِيهَا الْمَاءُ لِلسَّمَكِ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْقَصَبِ وَالصَّ

وعلى هذا فلا تجوز إجارة البرك او البحيرات للاصطياد  ؛لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ عَيْنٌ فَإِنْ 
 أَفْسَدَ سْتَأْجَرَهَا مَعَ الْمَاءِ فَهُوَ أَفْسَدُ وَأَخْبَثُ؛ لِأَنَّ اسْتِئْجَارَهَا بِدُونِ الْمَاءِ فَاسِدٌ فَكَانَ مَعَ الْمَاءِ ا

جَارَةُ، وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الدَّ  رَاهِمِ، وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الْمَرَاعِي؛ لِأَنَّ الْكَلَأَ عَيْنٌ فَلَا تُحْتَمَلُ الْإِ
صَاصِ وَلَا اسْتِئْجَارُ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ؛  لِأنََّهُ وَالدَّنَانِيرِ وَلَا تِبْرِهِمَا وَكَذَا تِبْرُ النُّحَاسِ وَالرَّ

 ( .2)لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ إلاَّ بَعْدَ اسْتِهْلَاكِ أَعْيَانِهَا 

ة الاعيان هو: " أنَّ الأصل الذي سار عليه أما رأي الامام ابن القيم في إجار         
جَارَةِ إنَّمَا هُوَ الْمَنَافِعُ لَا الْأَعْيَانُ، أصلٌ فاسِدٌ  وَهَذَا  الفقهاء: وَهُوَ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ بِعَقْدِ الْإِ

بَلْ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ  الْأَصْلُ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ كِتاَبٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إجْمَاعٌ وَلَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ،
مَرِ الْأُصُولُ أَنَّ الْأَعْيَانَ الَّتِي تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهَا حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَنَافِعِ كَالثَّ 

نَّوْعَيْنِ فِي الْوَقْفِ فِي الشَّجَرِ وَاللَّبَنِ فِي الْحَيَوَانِ وَالْمَاءِ فِي الْبِئْرِ؛ وَلِهَذَا سَوَّى بَيْنَ ال
والمنفعة، فجازْ وَقْفِ المَنْفَعَةً كَالسُّكْنَى، وجاز وقف العين كوقف الْمَاشِيَةِ لِلِانْتِفَاعِ بِلَبَنِهَا، 

                                                 

.ينظر: المغني: أبو محمد، موفق الدين، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، الشهير بابن  ((1
، 3لحلو، طهـ(، تح: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد ا620قدامة المقدسي )ت:

؛ الشرح الكبير 3/537؛ كشاف القناع، البهوتي: 5/398م(: 1997-هـ1417ن: عالم الكتب، الرياض، )
على متن المقنع: أبو الفرج، شمس الدين، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 

 .     3/122ه(، )د.ط(، ن: دار الكتاب العربي ، بيروت )د.ت(: 682الحنبلي )ت:
؛ رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن 4/175. بدائع الصنائع:  ((2

م(: 1992-ه1412، ن: دار الفكر، بيروت، )2ه(، ط1252عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت:
4/110      . 
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جَارَةِ تاَرَةً يُكْرِيهِ الْعَيْنَ لِلْمَنْفَعَةِ الَّتِي لَيْسَتْ أَعْيَانًا، وَتاَرَةً لِلْعَيْنِ  الَّتِي تَحْدُثُ  فَكَذَلِكَ فِي الْإِ
 . (1)شَيْئًا مِنْ بَعْدِ شَيْءٍ مَعَ بَقَاءِ الْأَصْلِ، كَلَبَنِ الظِّئْرِ وَنَفْعِ الْبِئْر" 

أما عن مَوقِفِ التشريعاتِ القانونيةِ فقد عُرّفَ عقد الإيجار في القانون المدني العراقي ذو  
عِوضٍ معلومٍ لمُدةٍ معلومةٍ ، وبهِ بأنهُ :"تمليكُ منفعةٍ معلومةٍ ب 1951لسنةِ   40الرقم 

.ومما يلاحظُ أن التعريف  (2)يلتزمُ المُؤجرُ أن يُمكن المُستأجر من الإنتفاعِ بالمأجورِ " 
 القانوني قد تأثر بتعاريفِ الفقه الإسلامي .

اتفق جُمهورُ الفقهاء على مشروعية عقد الإجارة ما عدا أبو  ثانياً : مشروعية الإجارة:
م واسماعيل بن عُليّة والحسن البصري والقاشاني والنهرواني وابن كيسان، فانّهم بكر الاص

جَارَةَ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَنَافِعُ لِلْحَالِ مَعْدُومَةٌ  القبض ، ثم تستوفى شيئاً  لم يُجِيزوُه؛ لِأَنَّ الْإِ
يَجُوزُ إضَافَةُ الْبَيْعِ إلَى مَا يُؤْخَذُ فِي فشيئاً مع الزمن ،وَالْمَعْدُومُ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيْعَ فَلَا 

أَكْثَرَ الْمُسْتقَْبَلِ كَإِضَافَةِ الْبَيْعِ إلَى أَعْيَانٍ تُؤْخَذُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا ؛لِأَنَّ 
نَائِعِ  جَارَاتِ فِي وَقْتِ أو حال وردَّ عليهم ابن رشد: " بأن الْمَنَافِعَ فِ  (3)الْمَنَافِعِ بِالصَّ ي الْإِ

فَى فِي الْعَقْدِ مَعْدُومَةٌ، فَهِيَ مُسْتَوْفَاةٌ فِي الْغَالِبِ، وَالشَّرْعُ إِنَّمَا لَحَظَ مِنْ هَذِهِ الْمَنَافِعِ مَا يُسْتَوْ 
 .  (4)الْغَالِبِ، أَوْ يَكُونُ اسْتِيفَاؤُهُ وَعَدَمُ اسْتِيفَائِهِ عَلَى السَّوَاءِ " 

 واستدل الجمهور على جواز عقد الايجار بالقرآن والسنة النبوية المطهرة والاجماع: 
، وقوله (5)﴾  فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  ﴿ (:أمّا القرآن الكريم: فقول الله )

(( حاكياً قول إحدى ابنتي شعيب )﴿ :)  ْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأ

                                                 

يوب بن سعد، ابن قيم ن أاعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين، محمد بن أبي بكر ب ((1
-ه1411، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، )1هـ(، تح: محمد عبد السلام إبراهيم، ط751)ت:الجوزية 
 .2/12م(: 1991

 من القانون المدني العراقي. 722نص المادة :  ((2
الدين ابن  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس بن صلاح ((3

    .2/241م(: 1993-ه1414، ن: عالم الكتب، بيروت، )1هـ(، ط1051حسن بن إدريس البهوتى )ت:
بداية المجتهد ونهاية المقصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الشهير  ((4

 .6-4/5م(:  2004-ه1425ه(، )د.ط(، ن: دار الحديث، القاهرة، )595بابن رشد الحفيد )ت:
 ( .    6. سورة الطلاق: الآية، )((5
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رَنِي مَنِ اسْتأَْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُ 
.والاستدلال بهذه الآية صحيح عند  (1)﴾  ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ 

. أو: شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا إِذَا لَمْ يَرِدْ (2): بأنّ شرعَ مَنْ قبلَنا شرعٌ لنا ما لم ينسخ القائلين
 . (3)فِي شَرْعِنَا مَا يُخَالِفُهُ .

، (4)«  أُعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ »  (:وأما السنة: فقول النبي )       
مَنِ اسْتأَْجَرَ أَجِيرًا (:» عطاء الأجر دليلٌ على صحة الايجار، وقول النبي )فالأمر  بإ

وروى سعيد بن المسيب عن سعد قال: " كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى  .(5)فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ 

                                                 

 (.27 -26. سورة القصص: الآيتان )((1
 .5/3801، ن: دار الفكر، دمشق )د.ت(: 4الفقه الإسلامي وأدلته : د. وهبة  الزحيلي، ط ((2
 142-ه1404الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ط، ن: دار الصفوة، مصر،) ((3
 .  3/180ه(: 7
هـ(، تح: محمد 273سنن ابن ماجة: ابن ماجة، أبو عبد الله، محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )ت: ((4

(: 2443ر.ح ) أَجْرِ الْأُجَرَاءِ:  فؤاد عبد الباقي، )د.ط(، د: دار إحياء الكتب العربية، )د.ت(: كِتَابُ الرُّهُونِ: بَابُ 
لروض الداني )المعجم الصغير(: أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ؛ ا2/817

، ن: المكتب الإسلامي، دار عمار، بيروت، 1هـ(، تح: محمد شكور محمود الحاج أمرير، ط360الطبراني )ت:
ح مشكاة المصابيح: . وهو حديثٌ حسنٌ. ينظر: مرقاة المفاتيح شر 1/43(: 34م(: ر.ح )1985-ه1405عمان، )

، ن: دار الفكر، بيروت، 1هـ(، ط1014أبو الحسن، نور الدين، علي بن )سلطان( محمد، الملا الهروي القاري )ت:
؛ مصباح الزجاجة: أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن أبي بكر 5/1993(: 2987م(: ر.ح )2002-هـ1422)

هـ(، تح: محمد المنتقى الكشناوي، 840الكناني الشافعي )ت:بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري 
؛ كشف الخفاء ومزيل الإلباس: أبو الفداء، 3/75(: 865ه(: ر.ح )1403، ن: دار العربية، بيروت، )2ط

هـ(، تح: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف 1162إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي )ت:
 .   1/161(: 415م(: ر.ح )2000-ه1420، ن: المكتبة العصرية، )1بن هنداوي، ط

. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، أبو بكر بن أبي شيبة  ((5
(:= 21109ه(: ر.ح )1409، د: مكتبة الرشد، الرياض، )1هـ(، تح: كمال يوسف الحوت، ط235العبسي )ت:

ند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت: أبو عبد الله، الحسين بن محمد بن خسرو البلخي)ت: ؛ مس4/366
م(: 2010-هـ1431، ن: المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة،  ) 1هـ(، تح: لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي، ط522

اديث الهداية مع حاشيته بغية . والحديث شهدت بصحته الآثار. ينظر: نصب الراية لأح1/391(: 376ر.ح )
ه(، تح: محمد 762الألمعي في تخريج الزيلعي: أبو محمد، جمال الدين، عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )ت:

 .4/132م(: 1997-ه1418، ن: مؤسسة الريان ، بيروت،  )1عوامة، ط
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رْعُ، فَنَهى رَسُولُ اللِّهِ )َ  " أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ (عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا السَّوَاقِي مِنَ الزَّ
(1) . 

( على جواز الايجار قبل فقد أجمعت الأمة في زمن الصحابة ) وأما الاجماع:        
وجود الاصم واسماعيل بن عُليّة وغيرهما؛ لحاجة الناس إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان 

يجوز عقد الاجارة على المنافع المحسوسة ،فلما جاز عقد البيع على الأعيان، وجب أنْ 
(2) . 
ةَ أَجْمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ وُجُودِ الْأَصَمِّ حَيْثُ         جْمَاعُ فَإِنَّ الْأُمَّ ا الإِْ قال الكاساني: " وَأَمَّ

حَابَةِ ) جَارَةِ مِنْ زَمَنِ الصَّ ، فَلَا يُعْبَأُ ( إلَى يَوْمِنَا هَذَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ يَعْقِدُونَ عَقْدَ الإِْ
جْمَاعِ "  . (3) بِخِلَافِهِ إذْ هُوَ خِلَافُ الإِْ

جَارَةَ :  المطلب الثالث: شُرُوطِ  الإِْ
يشترط في عقد الايجار أربعة أنواع من الشروط كما في عقد البيع، وهي: شروط        
 وشروط النفاذ، وشروط الصحة، وشروط اللزوم، وكما يأتي:   الانعقاد،

نْعِقَادِ:أولًا:   شَرْطُ الِا
ا شَرْطُ الِانْعِقَادِ فَثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: نَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْعَاقِدِ، وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْعَقْدِ،       أَمَّ

 وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى مَكَانِ الْعَقْدِ. واقتصر على ذكر ما يرجع للعاقد: وهو العقل.  
 عُ إلَى الْعَاقِل:  أَمَّا الذّي يَرْجِ 

بِيِّ الذي لَا        جَارَةُ من الْمَجْنُونِ وَالصَّ فَالْعَقْلُ معناهُ :أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ عَاقِلًا فلَا تنَْعَقِدُ الْإِ
وَلَا من شَرَائِطِ  يَعْقِلُ كما لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ مِنْهُمَا.  ولا يُشترطُ الْبُلُوغُ فَلَيْسَ من شَرَائِطِ الِانْعِقَادِ 

بِيَّ الْعَاقِلَ لو أَجَرَ مَالَهُ أو نَفْسَهُ فَإِنْ كان مَأْذُونًا في ذلك  النَّفَاذِ عِنْدَ الحنفية حتى إنَّ الصَّ
                                                 

؛ التمهيد لما في الموطأ 3/258(: 3391). سنن أبي داود: كِتَاب الْبُيُوعِ: بَابٌ فِي الْمُزَارَعَةِ: ر.ح  ((1
من المعاني والأسانيد: أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

هـ(،             تح: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، )د.ط(، د: وزارة 463)ت:
 ، حديثٌ حسنٌ.    3/46هـ(: 1387) عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب،

. ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس ((2
 .3/533ه(، )د.ط( ، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، ) د.ت(: 1051البهوتى الحنبلى )ت:

 .4/174. بدائع الصنائع:  ((3
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نْ كان مَحْجُورًا عن التصرفات يَقِفُ على إجَازَةِ الوَلِيِّ  . وقال (1)وغيره يَنْفُذُ عقدهُ ، وَاِ 
بِيَّ الْمُمَيِّزَ إذَا المالكية: " ان التمييز  شرط في الايجار والبيع، والبلوغ شرط للنفاذ، فالصَّ

رَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ صَحَّ عقده ، وَوَقَفَ عَلَى رِضَا وليّهٌ " . وقال الشافعية (2)أَجَّ
مْلِيكٍ فِي والحنابلة: " يشترط التكليف: وهو البلوغ والعقل لانعقاد الايجار؛ لأنََّهُ عَقْدُ تَ 

 . (3)الْحَيَاةِ، فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ " 
أما عن مَوقِفِ التشريعاتِ القانونيّة فقد عَرّفَ القانون المدني العراقي في المادة        

(:" يُشترط لإنعقادِ الإيجارِ أهليّةِ العاقِدينِ وقتَ العقدِ بأنْ يَكُونَ كُلُّ منهُما عاقِلًا  727)
لسنةِ 131. وعلى هذا المعنى نصَ القانون المدني المصري ذو الرقم  (4)مُميّزاً ...."

( ، إذ جاءَ في تَعريفِ عقدِ الإيجارِ بأنهُ:" عَقدُ يلتزمُ المؤجرُ بمقتضاهُ أن يُمكّنُ 1948)
 .  (5)المُستأجرُ من الانتفاع بشيءٍ مُعين مُدةٍ معيّنةٍ لقاءَ أجرٍ " 

ئنا للنصوصِ القانونيّة يتبيّن لنا أنَّ عقدَ الإيجارِ عقد يرِد وعليهِ ومن خِلالِ استقرا       
نما هو  على المنافعِ بالشيءِ المؤجرِ ولا يُخولُ المُستأجر أيَّ حقٍ على الشيءِ نفسهُ ، وا 
حق شخصي للمستأجرِ بمُقتضاهُ الزمَ المؤجرُ بتمكِينهِ من الانتفاع بالمالِ محلِ الإيجارِ ، 

الأشياءِ غيرِ القابلةِ للإستهلاكِ ؛ لأن المؤجر يلتزمُ بردِ الشيءِ المؤجرِ وهو لايرد إلّا على 
 بعينهِ بعدَ مُدةٍ مُعيّنةٍ.

 
 
 

                                                 

 . 177-4/176. ينظر: بدائع الصنائع:   ((1
؛ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: أبو عبد الله، شمس الدين، 4/3. الشرح الكبير، للدردير:  ((2

هـ(، 954محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )ت:
 . 5/392م(: 1992-ه1412، ن: دار الفكر، )3ط
 .5/322؛ المغني: 2/332. مغني المحتاج:  ((3
 من القانون المدني العراقي. 727. نص المادة :  ((4
 من القانون المدني المصري . 558. تنظر : نص المادة  ((5
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 ثانياً: شروط النفاذ: 
، لِعَدَمِ (1)" يشترط لنفاذ عقد الإجارة توافر الملك او الولاية ، فَلَا تنَْفُذُ إجَارَةُ الْفُضُولِيِّ       

، والمالكية كما في  (2)يَةِ لَكِنَّهُ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ عند الحنفية الْمِلْكِ، وَالْوِلاَ 
عقد البيع. قال شهاب الدين المالكي:" وَبَيْعُ الْفُضُولي، وَابْتِيَاعُهُ مَوْقُوفاً عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ" 

نْ ، خلافاً للشافعية والحنابلة، قال زكريا الأنص(3) اري: " فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ فُضُولِيٍّ  ، وَاِ 
، وهو ما أخذت بهِ التشريعاتِ القانونيّةِ  (4)أَجَازَهُ الْمَالِكُ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ " 

( من القانون المدني العراقي على أنهُ:".... يُشترطُ لنفاذه 723الحديثةِ إذ نصت المادة )
لعَاقِدين عاقِلين غَيرَ محجُورين، وكون المُؤجر مالِكاً لِما يؤجِرهُ ، أو وكِيلًا للمالكِ أو كون ا

( من القانون المدني العِراقي على 135وليّاً عليهِ" .وكذلكَ نصت الفقرة الُأولى من المادة )
جازةِ المالكِ..." . من تصرّفَ في مُلكِ غيرهِ بدونِ إذنهِ إنعقَدَ تصرّفه موقُوفاً على إ1أنهُ :"

(5) . 

 
                                                 

. الْفُضُولِيّ: من لم يكن وليا وَلَا أصيلا وَلَا وَكيلا فِي العقد.  أو يتدخل فيما لا يعنيه. جامع العلوم   ((1
،ن: دار  1هـ( ،ط12عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري )ت: ق في اصطلاحات الفنون: القاضي 

 .       347. معجم لغة الفقهاء ،ص:3/26م  (،2000 -هـ 1421بيروت )  –الكتب العلمية 
 .86-85(: ص447. وينظر: مجلة الأحكام العدلية: المادة )4/177بدائع الصنائع: .  ((2
المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك: أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين، عبد  . إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ  ((3

، ن: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 3هـ(، ط732الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، المالكي )ت:
 . 80البابي الحلبي وأولاده، مصر، )د.ت(: ص

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا زين الدين،  . فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: أبو يحيى، ((4
؛ 1/188م(: 1994-ه1414هـ(، )د.ط(، ن: دار الفكر للطباعة والنشر، )926الأنصاري السنيكي )ت:

ه(، 977الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت:
؛ مطالب أولي النهى في 2/2وت، )د.ت(: تح: مكتب البحوث والدراسات، )د.ط(، ن: دار الفكر، بير 

، 2هـ(، ط1243شرح غاية المنتهى: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى الحنبلي )ت:
 . 3/457م(: 1994-ه1415ن: المكتب الإسلامي،  بيروت، )

د.ط( ، ن : . موسوعة التشريعات العقارية ) القانون المدني  العراقي( : علي محمد إبراهيم ، )  ((5
 .161م( ص: 1991بغداد )  –مطبعة الحكمة 
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 الإجارة:  ثالثاً: شروط صحة
يشترط لصحة الاجارة شروط منها ما يتعلقُ بالعاقدِ ، ومنها مايتعلقُ بالمعقودِ عليهِ،       

 ومنها مايتعلقُ بالُأجرةِ  وكما يلي: 
 أولًا: شروط تتعلقُ بالعاقدِ وهي: 

يَا أَيُّهَا  (: ﴿ا في البيع لقول الله )رضا المتعاقدين: يشترط توافر رضا المتعاقدين كم
،والإجارة (1)﴾  الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ 

جَارَةُ تِجَارَةٌ؛ لأَِ تجارة؛ لوجود معنى مبادلة المال بالمال فيها قال الكاساني:"  نَّ التِّجَارَةَ وَالإِْ
جَارَةُ كَذَلِكَ "  . (2) تَبَادُلُ الْمَالِ بِالْمَالِ وَالإِْ

أما عن موقفِ التشريعات القانونية من الرضا لصحة عقد الايجار: فهو لا يختلف عن 
موقف الفقه الإسلامي ، إذ يُعدُّ عقدُ الايجار من العقود الرضائية التي تنعقدُ بمجّردِ 

مؤجر والمستأجر ولا يشترط القانون لانعقاده أيّ شكلٍ خاص ، فقد ينعقد التراضي بين ال
 شفاهةً أو كتابةً بعقدٍ عرفي أو رسمي   . 

 ثانياً: شروط تتعلق بالمعقودِ عليهِ:
يقصدُ بالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ في عقدِ الإجارةِ الْمَنْفَعَةُ المُرادُ الوصولُ إليهَا مِن ورَاءِ إبرامِ عَقدِ  
 يجارِ،ولهذهِ المنفعةِ شروط يَجبُ توافرها لإمكَانِ إستيفاءها وهي:الإ
.أن يَكونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا وهو) المَنفعة (عِلْمًا يَمْنَعُ مِنْ الْمُنَازَعَةِ، فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا 1

لاَّ فَلَا؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ تِلْكَ الْجَهَالَةُ مُفْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَ  ةَ الْعَقْدِ، وَاِ  ةِ تَمْنَعُ صِحَّ
صُودُ الْمُفْضِيَةَ إلَى الْمُنَازَعَةِ تَمْنَعُ مِنْ الْجَهَالَةِ المُفْضِي الى التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْ 

الْعَاقِبَةِ الْحَمِيدَةِ. والْعِلْمُ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ  مِنْ الْعَقْدِ فَكَانَ الْعَقْدُ عَبَثاً لِخُلُوِّهِ عَنْ 
                                                 

 (.  29. سورة النساء: الآية ، )  ((1
. وينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة 4/179. ينظر بدائع الصنائع:  ((2
( َأبو المعالي، برهان الدين، محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَة :)  البخاري الحنفي

 -ه1424، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، )1هـ(، تح: عبد الكريم سامي الجندي، ط616)ت:
 . 4/111م(: 2004
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نَّاعِ وَالْعُمَّالِ؛ لِأَ  نَّ يَكُونُ بِبَيَانِ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ وبَيَانِ الْمُدَّةِ وبَيَان الْعَمَلِ فِي اسْتِئْجَارِ الصُّ
 .(1)لَى الْأَعْمَالِ جَهَالَةٌ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُنَازَعَةِ فَيَفْسُدُ، الْعَقْدُ جَهَالَةَ الْعَمَلِ فِي الِاسْتِئْجَارِ عَ 

فأمّا بيانُ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ: فيحصل بمعرفةِ العينِ المُستأجرة بعينها فلَوْ قَالَ أنسَان لآخَر:  
يْنِ، أَوْ قَالَ: اسْتأَْجَرْت أَحَدَ هَذَيْنِ أَجَرْتُك إحْدَى هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ أَوْ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَ 

انِعَيْنِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ لِجَهَالَةِ مَحَلِّهِ جَهَالَة فاحشة مقضية  الصَّ
ةَ الْعَقْدِ.  ارَةِ الدُّورِ وَالْمَنَازِلِ، وَالْبُيُوتِ، وأمّا بَيَانُ الْمُدَّةِ: فِي إجَ  (2)إلَى الْمُنَازَعَةِ فَتَمْنَعُ صِحَّ

وَالْحَوَانِيتِ، لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ لَا يَصِيرُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ بِدُونِهِ، فَتَرْكُ بَيَانِهِ يُفْضِي إلَى 
 .(3)الْمُنَازَعَةِ 

جُوزُ إِجَارَةُ مُتَعَذِّرِ التَّسْلِيمِ حِسًّا، كَإِجَارَةِ .أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ الِاسْتِيفَاءِ حَقِيقَةً وَشَرْعًا، فَلَا تَ 2 
الْبَعِيرِ الشَّارِدِ، والأخرس للكلام أَوْ شَرْعًا: كَإِجَارَةِ الْحَائِضِ لِكَنْسِ الْمَسْجِدِ، وَالطَّبِيبِ لِقَلْعِ 

لْعقد عَلَيْهِ فَاسد ؛لِأنََّهُ معجوز فَكل ذَلِك حرَام وَا سِنٍّ صَحِيحٍ، وَالسَّاحِرِ عَلَى تَعْلِيمِ السِّحْرِ،
 . (4)شرعاً عَن تَسْلِيمه وهذا باتفاق الفقهاء 

                                                 

(: 455( و)451. وينظر: مجلة الأحكام العدلية: المادتان )184-4/179. بدائع الصنائع:  ((1
 .  86ص
 .  4/179. ينظر: بدائع الصنائع:   ((2
 .  9/464؛  وفتح القدير: 4/181ئع الصنائع: . ينظر: بدا ((3
؛ وينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل: أبو 5/125؛ تبيين الحقائق: 4/187.  بدائع الصنائع:   ((4

، 1ه(، ط897عبد الله، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي )ت:
أبو عبد  ؛ منح الجليل شرح مختصر خليل:7/545م(: 1994-ه1416ن: دار الكتب العلمية، بيروت، )

دار الفكر، بيروت،  هـ(، )د.ط(، ن:1299الله، محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي، )ت:
؛ الوسيط في المذهب: أبو حامد، محمد بن محمد الغزالي الطوسي 7/497م(: 1989-ه1409)

ه(: 1417، ن: دار السلام، القاهرة )1تامر، ط ه(، تح: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد505)ت:
4/163. 
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.أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعاً: كاستئجار دار للسكنى وعلى هذا الشرط 3
 . (1)انه باتفاق الفقهاء،فلا يجوز الاستئجار على المعاصي 

جَارَةِ فَإِنْ كَانَ .أنْ لَا يَكُونَ الْعَمَلُ الْمُسْتَ 4 أْجَرُ لَهُ فَرْضًا وَلَا وَاجِبًا عَلَى الْأَجِيرِ قَبْلَ الْإِ
جَارَةُ؛ أي انه لا تصح الاجارة اذا كانت واردة  جَارَةِ لَمْ تَصِحَّ الْإِ فَرْضًا أَوْ وَاجِبًا عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِ

نْ أَتَى بِعَمَلٍ يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ لَا على القيام بفرض أو واجب على الاجير قبل العقد؛ لِأَنَّ مَ 
 . (2)يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ كَمَنْ قَضَى دَيْنًا عَلَيْهِ 

جَارَةِ وَيَجْرِي بِهَا التَّعَامُلُ بَيْنَ ال5 نَّاسِ؛ .أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مَقْصُودَةً يُعْتاَدُ اسْتِيفَاؤُهَا بِعَقْدِ الْإِ
رِعَ لِحَاجَةِ النَّاسِ وَلَا حَاجَةَ فِيمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ لِلنَّاسِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ لِأنََّهُ عَقْدٌ شُ 

جَرِ الْأَشْجَارِ لِتَجْفِيفِ الثِّيَابِ عَلَيْهَا وَالاسْتِظْلَالِ بِهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ مَنْفَعَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ مِنْ الشَّ 
(3) . 

 : (4)قُ بالإجارة وهي ثالثاً: شروط تتعل

مًا مَعْلُومًا: وهذا باتفاق العلماء  .1  . (5)أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَالًا مُتقََوِّ
مَةِ أَنْ لَا تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَنْفَعَةً هِيَ مِنْ جِنْسِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَإِجَارَةِ السُّكْنَى بِالسُّكْنَى، وَالْخِدْ  .2

رَاعَةِ، وهذ الشرط متفرع عند الحنفية عن ، فانهم بِالْخِدْمَةِ، وَالرُّ  كُوبِ وَالزِّ كُوبِ بِالرُّ
 يعتبرون اتحاد الجنس وحده صالحا لتحريم العقد في ربا النسيئة .

                                                 

؛ المهذب في 125/ 5؛ تبيين الحقائق: 4/191؛ بدائع الصنائع: 9/464. فتح القدير، ابن الهمام:  ((1
ه(، ن: دار الفكر، بيروت، 476فقه الإمام الشافعي: ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت:

 .  2/218؛ بداية المجتهد: 275وانين الفقهية: ص؛ الق5/502؛ المغني: 1/394)د.ت(:
 .   5/503؛ المغني: 4/191. بدائع الصنائع:  ((2
 .4/192. بدائع الصنائع  ((3
 .4/193. بدائع الصنائع:   ((4
كمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن  ؛ فتح القدير:4/193. بدائع الصنائع:   ((5

 .1/182؛ القوانين الفقهية: 7/148ـ(، )د.ط(، د: دار الفكر، )د.ت(: ه861الهمام )ت:
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وتطبيق المبدأ في الإجارة: هو ان انعقاد هذا العقد عندهم ينعقد شيئا فشيئا على حسب  
معدومة ، فيتأخر قبض احد العاقدين، فيتحقق حدوث المنفعة ، فتكون المنفعة وقت العقد 

 (1)ربا النساء 
( حيثُ نصت على أنهُ:" يصُحُ أن 736وهذا ما أكَدهُ القانون المدني العراقي في المادة )

 .  (2)تكونَ الُأجرة نقوداً ، كما يصُحُ أن تكونَ أيَّ مالٍ آخر" 
 رابعاً: شروط لزوم الإجارة: 
 زماً شرطان هما: يشترط لبقاء عقد الإجارة لا

 سَلَامَةُ العين الْمُؤجَرة عَنْ حُدُوثِ عَيْبٍ بِهِ يُخِلُّ بِالِانْتِفَاعِ بِهِا: الأول:
، فيكون الْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ  (3)ويترتب عليه أنهُ لَوٌ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ يُخِلُّ بِالِانْتِفَاعِ 

نْ  جَارَةِ وَاِ  ، او حدث بالدابة (4)شَاءَ فَسَخَ كما إذا انْهَدَمَ بَعْضُ بِنَاءِ الدَّارِ مَضَى عَلَى الْإِ
المؤجرة عرج؛ لأن المعقود عليه وهو الْمَنَافِعُ تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَكَانَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ 

تأجر كَانَ هَذَا عَيْبًا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ الْمَنَافِعِ مَعْقُودًا مُبْتَدَأً،فَإِذَا حَدَثَ الْعَيْبُ بالشيء المس
 . (5)قَبْلَ الْقَبْضِ، فيوجب الخيار كما في عَقدِ البيع 

فإذَا انْهَدَمَت الدارُ كُلُّهَا أَوْ انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْ الرَّحَى "الطاحونة"، أَوْ الشُّرْبُ مِنْ الْأَرْضِ فإنَّ 
جَارَةَ تَنْفَسِخُ  ؛ لأن ا لمعقود عليه قد هلك، والهلاك موجب لفسخ العقد ،الّا أنَّ الأصح الْإِ

 ورد عليه قد(6)عند الحنفية هو: ان العقد لا ينفسخ ولكن يثبت حق الفسخ؛ لأن المعقودَ 
رُ عَوْدُهُ  ، كَمَنْ اشْتَرَى  شيئا فهرب قبل الْقَبْضِ   . (7)فَاتَ على وَجْهٍ يُتَصَوَّ

                                                 

 .  4/194. ينظر: بدائع الصنائع :  ((1
 162. موسوعة التشريعات العقارية ) القانون المدني  العراقي( ،ص:  ((2
 .96(: ص514. وينظر: مجلة الاحكام العدلية: المادة )4/195. بدائع الصنائع:   ((3
ا يراه بعض الحنفية، ومشى عليه صاحب الدر المختار، لكن قال ابن الشحنة: "ظاهر الرواية . هذا م ((4

 . 4/194أنّه لا يسقط من الأجر شيء بانهدام بيتٍ أو حائطٍ مِن دارٍ" . بدائع الصنائع: 
 .5/143؛ تبيين الحقائق: 4/195.بدائع الصنائع:   ((5
،ن: المطبعة 1هـ(،ط800محمد الحدادي الزبيدي الحنفي)ت:. الجوهرة النيرة : أبوبكر بن علي بن  ((6

 .1/273ه(،1322الخيرية ،مصر)
 .4/195. بدائع الصنائع:   ((7
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 ؟ مَاذا لو زاَلَ العيبُ قَبلَ أن يفسخُ المُستأجرُ عقدَ الإيجارِ وهنا سؤالُ يطرحُ نَفسَهُ 

يرىَ فقهاءُ الحنفيّة أن زوال العيب قبل ان يفسخ المستأجر عقد الاجارة بأن زال      
العرج عن الدابة أو بنى المؤجر ما سقط من الدار، بطل خيار المستأجر بالفسخ؛ لأن 

رُ مَا سَقَطَ فَلَا خِيَارَ الموجب للخيار قد زال جاء في الجوهر  ة النيرة :" فَإِنْ بَنَى الْمُؤَجِّ
، وَالْعَقْدُ قَائِمٌ فَيَزُولُ الْخِيَارُ هَذَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ مِمَّا يَضُرُّ  (1)لِلْمُسْتأَْجِرِ؛ لِأَنَّ الْعَيْبَ زَالَ" 

الِانْتِفَاعِ بِهِ بَقِيَ الْعَقْدُ لَازِمًا وَلَا خِيَارَ لِلْمُسْتأَْجِرِ  ؛ بِالِانْتِفَاعِ بِالْمُسْتأَْجَرِ فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ بِ 
لأن النقصان حينئذ يرجع للمعقود عليه. فإن كان العيب ممّا لا يضُر بانتفاع المستأجر 

 .  (2)كسقوط حائط من الدار لا ينتفع من سكناها ، فلا يثبت حق الفسخ "
ذَا كان الْمُؤَجّر حَاضِرًا أثناء الفسخ ، فَإِنْ كان غَائِبًا وللمستأجر أن يمارس حق الفسخ إ

فَحَدَثَ بالشيء الْمُسْتأَْجَرِ ما يُوجِبُ حَقَّ الْفَسْخِ  ، فَلَيْسَ لِلْمُسْتأَْجِرِ أَنْ يَفْسَخَ ؛ لِأَنَّ فَسْخَ 
 .  (3)مَا الْعَقْدِ لَا يَجُوزُ إلاَّ بِحُضُورِ الْعَاقِدَيْنِ أو من يَقُومُ مَقَامَهُ 

": لْبِيِّ وَتفُْسَخُ بِالْعَيْبِ أَيْ تفُْسَخُ  جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
جَارَةُ بِالْعَيْبِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي سَلَامَةَ الْبَدَلِ عَنْ الْعَيْبِ، فَإِذَا لَمْ يَسْلَمْ فَاتَ رِضَاهُ   الْإِ

دِّ قَدْ فَيُفْسَخُ ... فَإِنْ  رُ مَا أَزَالَ بِهِ الْعَيْبَ فَلَا خِيَارَ لِلْمُسْتأَْجِرِ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلرَّ فَعَلَ الْمُؤَجِّ
ثمَُّ إنَّمَا يَلِي الْمُسْتَأْجِرُ الْفَسْخَ إذَا كَانَ الْمُؤَاجِرُ حَاضِرًا، فَإِنْ كَانَ  زَالَ قَبْلَ الْفَسْخِ وَالْعَقْدُ...

دَثَ بِالْمُسْتأَْجَرِ مَا يُوجِبُ الْفَسْخَ فَلَيْسَ لِلْمُسْتأَْجِرِ الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ لَا يَجُوزُ غَائِبًا فَحَ 
 .  (4)إلاَّ بِحُضُورِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا"  

ا، سواءٌ أكان إلّا في حالة سقوط الدار أو انهدامها بالكاملِ فللمستأجر أن يخرج منه 
المؤجر حاضراً ام غائباً وجاء أيضاً في تبيين الحقائق:"  فَإِنْ سَقَطَتْ الدَّارُ كُلُّهَا فَلَهُ أَنْ 

 .  (5)يَخْرُجَ شَاهِدًا كَانَ صَاحِبُ الدَّارِ أَوْ غَائِبًا" 
                                                 

 1/273الجوهرة النيرة : 0  ((1
 .5/143؛و تبيين الحقائق: 4/195. ينظر:  بدائع الصنائع:  ((2
 .4/223. بدائع الصنائع:  ((3
لْبِيِّ ،. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائ ((4  . 5/143ق وحاشية الشِّ
لْبِيِّ ، ((5  144-5/143. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
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 وهذا دليل الانفساخ، ويثبت ايضا للمستأجر حق الفسخ بحدوث تفرّق الصفقة في المنافع
بعد حصولها مجتمعة؛ لأن الصفقة تفرقت في المعقود عليه وهو المنافع، وتفرق الصفقة 
فْقَةِ عَلَيْهِ( أَيْ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَى جُمْلَةٍ مَعْلُومَةٍ  قِ الصَّ يوجب الخيار. قال الزيلعي:" )لِتفََرُّ

فَقةِ لَا مَحَالَ  قُ الصِّ ةَ".  ومثاله ان يستأجر شخص دارين صفقة واحدة، فَإِذَا نَقَصَتْ يَلْزَمُ تَفَرُّ
فتسقط أحدهما، أو يطرأ مانع يمنع المستأجر من أحدهما، أو أن يستأجر شخص داراً 
واحداً، ثم يمتنع المؤجر عن تسليم بيتٍ منها، فيحق للمستأجر فسخ العقد لتجزئة الصفقة 

 .( 1)   عليه "
(لإعطاءِ حقِ الفسخِ للمُستأجرِ  750اءت المادة )وعلى هذا نصَ المُشرّعُ العِراقي حيثُ ج

في حالةِ حُدوثِ خللٍ أدى إلى عدمِ الحُصولِ على المنفعةِ المقصودةِ إذ نصت على أنهُ 
:" على المؤجر إصلاحُ وترميمُ ماحدث من خللٍ في المأجورِ أدى إلى إخلالٍ في المنفعةِ 

 المقصودةِ منه.
كانَ للمستأجرِ أن يفسخَ الإجارة ، أو أن  يقُومَ بالترميمِ بإذنٍ  إذا إمتنعَ المؤجرُ من الترميمِ 

 من المحكمة ، ويرجِعُ على المؤجرِ بما صرفَ بالقدرِ المعروفِ". 
وهذا خِلافُ ماجاءَ في أحكامِ الشريعة الإسلامّية إذ لم يقل فقهاءُ الشريعةِ بهذا الأمر لِما  

 هِ على إصلاحِ مُلكهِ .يسببهُ من إلحاق الضرر بالمؤجر ، لإجبار 
" عَدَمُ حُدُوثِ عُذْرٍ بِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ بِالْمُسْتأَْجَرِ فَإِنْ حَدَثَ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِالْمُسْتأَْجِرِ  الثاني:

 .  (2)عُذْرٌ لَا يَبْقَى الْعَقْدُ لَازِمًا بل يجيز فسخ الإجارة أو العقد " 
 قهي لأعذار فسخ العين المؤجرة.المبحث الثاني:  التكييف الف

﴾  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  (: ﴿العقود اللازمة يجبُ الوفاءَ بها، لقول الله ) 
، لكن قد يطرأ أعذارٌ لا يمكن معها الوفاء بها، أو يتعسّر معها ذلك، وعندئذ ينحلُّ  (3)

تي تدعو إلى الفسخ عند وجود العذر؛ لأنه لو لزم الإلزام وينفسخ العقد، فالحاجة هي ال

                                                 

 . 4/196. بدائع الصنائع: 4/6. تبيين الحقائق،  ((1
. وينظر: تحفة الفقهاء: أبو بكر، علاء الدين، محمد بن أحمد بن أبي 4/198. بدائع الصنائع:  ((2

 .2/61م(: 1994-ه1414، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، ) 2ه(، ط540أحمد السمرقندي )ت:
 (.1. سورة المائدة: الآية ) ((3
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العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد والعذر: هو ما يكون 
 عارضاً يتضرر به العاقد مع بقاء العقد، ولا يندفع بدون الفسخ .

لأربعة وعليه ولأجل إيضاح التكييف الفقهي لأعذار فسخ العين المؤجرة قسّمنا المبحث 
الأول: لبيان الأعذار التي تتعلق بالعين المؤجرة ، والثاني: للأعذار التي  مطالب: المطلب

صَ المطلب الرابع:  تتعلق بالمستأجر، والثالث: في بيان الأعذار التي بالمؤجر. فيما خصِّ
   لمناقشة الآراء الفقهية في الأعذار. 

 ؤجرة.المطلب الأول: الأعذار التي تتعلق بالعين الم

 تنقسم هذه الاعذار إلى قسمين رئيسيين هما: الأعذار الحسية والأعذار الشرعية. 
 هي التي يمكن حدوثها على أرض الواقع وتتمثل بما يأتي:  أولًا: الأعذار الحسية:

 : وجود عيب في العين المؤجرة او الشيء المأجور .1
العذر، هو ان العذر أمر فمن المعلوم ان الأساس الذي يقوم عليه فسخ عقد الايجار ب

غير متوقع وقت الايجار، وهو أمر ممكن الحدوث، فوجود العيب في العين المؤجرة يحقق 
للمتعاقد فسخ العقد؛ لأن عدم فسخه يلحق ضرر، والشريعة الاسلامية مبنية على جلب 

 المصالح ودرء المفاسد.
يفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إلاَّ بِضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فِي قال ابن عابديـن: " كُلَّ عُذْرٍ لَا يُمْكِنُ مَعَهُ اسْتِ 

.ومن نصوص الفقهاء التي أشارت الى ذلك ما (1)نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ يَثْبُتُ لَهُ  حَقُّ الْفَسْخِ " 
 يأتي: 

جَارَةُ بِالْعَيْبِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي سَلَا  مَةَ الْبَدَلِ عَنْ جاء في البحر الرائق: " ان تفُْسَخُ الْإِ
الْعَيْبِ، فَإِذَا لَمْ يَسْلَمْ فَاتَ رِضَاهُ فَيُفْسَخُ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هو الْمَنَافِعُ وَهِيَ 

مِنْ  تَحْدُثُ سَاعَةً فَسَاعَةً فَمَا وُجِدَ مِنْ الْعَيْبِ يَكُونُ حَادِثاً قَبْلَ الْقَبْضِ فِي حَقِّ مَا بَقِيَ 
جِرُ الْمَنَافِعِ فَيُوجِبُ الْخِيَارَ كَمَا إذَا حَدَثَ الْعَيْبُ بِالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، ثمَُّ إذَا اسْتَوْفَى الْمُسْتأَْ 

                                                 

 . 6/81. حاشية رد المحتار:  ((1
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رُ  الْمَنْفَعَةَ مَعَ الْعَيْبِ فَقَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْبَدَلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، فَإِنْ فَعَلَ  الْمُؤَجِّ
دِّ قَدْ زَالَ قَبْلَ الْفَسْخِ وَالْعَقْ    (1)دُ " مَا أَزَالَ بِهِ الْعَيْبَ فَلَا خِيَارَ لِلْمُسْتأَْجِرِ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلرَّ

والى هذا الرأي ذهب فقهاء الشافعية بفسخ الاجارة اذا أوجب خللًا في المعقود عليه أو  
 منفعة أو تعذر استيفاء المنفعة تعذراً شرعياً.كان عيباً فيه تنقص به ال

جاء في المهذب: " اذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا جاز له أن يرد بالعيب؛ لأن 
الإجارة  كالبيع، والمنفعة كالعين، والعيب الذي يرد به ما تنقص به المنفعة، كتعثر الظهر 

ضعف البصر والجذام والبرص في في المشي، والعرج الذي يتأخر به عن القافلة، و 
، قال الكاساني:"  (2)المستأجر للخدمة وانقطاع الماء في البئر، وغير ذلك من العيوب " 

صَاحِبَ  إنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى الْفَسْخِ عِنْدَ الْعُذْرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَزِمَ الْعَقْدُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْعُذْرِ؛ لَلَزِمَ 
وجاء في تحفة المحتاج: " وَتَعَطُّلُ الرَّحَا بِانْقِطَاعِ مَائِهَا ( ،3)رَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالْعَقْدِ الْعُذْرِ ضَ 

امِ لِنَحْوِ خَلَلِ أَبْنِيَتِهَا أَوْ نَقْصِ مَاءِ بِئْرِهَا يَفْسَخُهَا"  ، وهو ما قال به فقهاء  (4)وَالْحَمَّ
 المالكية. 

الْمُسْتأَْجِرُ فِي فَسْخِ إجَارَتِهِ وَعَدَمِهِ إنْ تبََيَّنَ أَنَّهُ أَيْ  وَخُيِّرَ إذ جاء في المدونة الكبرى:" 
، بل  (5)الْأَجِيرَ لِخِدْمَةٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ رَعْيٍ سَارِقٌ، أَيْ شَأْنُهُ السَّرِقَةُ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ مُضِرٌّ فِيهَا" 

                                                 

 .     77/ 6؛ حاشية رد المحتار: 5/143.   تبيين الحقائق: 8/40. البحر الرائق:  ((1
ه(، 476يم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت: أبو اسحاق، إبراه .  المهذب في فقه الإمام الشافعي: ((2

؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي: أبو الحسين، 2/261)د.ط(،         ن: دار الكتب العلمية، )د.ت(: 
، ن: 1ه(، تح: قاسم محمد النوري، ط558يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي )ت:

؛ المجموع شرح المهذب: أبو زكريا، محيي الدين، 7/361م(:  2000-ه1421دار المنهاج، جدة  )
 .     15/73هـ(، )د.ط(، د: دار الفكر، )د.ت(: 676يحيى بن شرف النووي )ت: 

 .  4/197.  بدائع الصنائع:   ((3
.  تحفة المحتاج في شرح المنهاج: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، )د.ط(، د: المكتبة  ((4

؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين، 6/91م(: 1983-ه1357ى، مصر، )التجارية الكبر 
هـ(، )د.ط(، د: دار الفكر، بيروت، 1004محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )ت:

 .  5/321م(: 1984-ه1404)
(، رواية سحنون ه179. المدونة الكبرى: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت:((5

عن ابن القاسم عن مالك، تح: زكريا عميرات، )د.ط(، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(: 
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د أضيق بكثير من المذهب الحنفي. ان المذهب المالكي يقر فسخ الإجارة للعذر في حدو 
ففي مذهب المالكية تنفسخ الإجارة بمنع استيفاء المنفعة على العين المؤجرة شرعاً، 
كسكون ألم السن المستأجر على قلعها، او انقطاع الماء على الرحى المستأجرة، فسخت 

 (1)الإجارة ؛لأن ذلك يعتبر عيباً 
جَارَةُ بِمَنْعِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ شَرْعًا كَسُكُونِ أَلَمِ ، وقد جاء في التاج والاكليل: " تَنْفَ  سِخُ الْإِ

 (2)السِّنِّ الْمُسْتأَْجَرِ عَلَى قَلْعِهَا" 
وجاء في المدونة: " قُلْتُ: هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ اسْتأَْجَرَ رَحَى الْمَاءِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: سَأَلَ 

نْ انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْهَا مَالِكًا عَنْ هَذِهِ ا لْمَسْأَلَةِ أَهْلُ الْأنَْدَلُسِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ... قُلْتُ: وَاِ 
جَارَةُ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِي انْقِطَاعِ الْمَاءِ شَيْئًا وَأَرَ  اهُ أَيَكُونُ هَذَا عُذْرًا تنَْفَسِخُ بِهِ الْإِ

جَارَةِ؟  قَالَ: فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ، عُذْرًا.قُلْتُ: أَ  رَأَيْتَ إنْ عَادَ الْمَاءُ فِي بَقِيَّةٍ مِنْ وَقْتِ الْإِ
 .(3)فَكَذَلِكَ رَحَى الْمَاءِ" 

بأنّه: " يوجب الفسخ عند وجود عيب في العين المؤجرة أو ذهاب   وكذلك ذكره ابن جزي
 . (4)محل المنفعة " 

رَةَ مَعِيبَةً أَوْ حَدَثَ ووافقهم فقهاء الحناب نْ وَجَدَ الْمُسْتَأْجِرُ )الْعَيْنَ( الْمُؤَجَّ لة بقولهم: " وَاِ 
بِهَاعِنْدَهُ عَيْبٌ   وهو ما يَظْهَرُ بِهِ تفََاوُتُ الْأُجْرَةِ  فَلَهُ إنْ لَمْ يَزُلْ الْعَيْبُ بالفسخ إنْ لَمْ يَزُلْ 

نْ ظَهَرَ  (5)وعَلَيْهِ أُجْرَةُ مَا مَضَى لاستيفاء المنفعة فيه" الْعَيْبُ سَرِيعًا بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ  ،وَاِ 
رَةٍ عَيْبٌ بِأَنْ كَانَ بِهَا حِينَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ مُسْتأَْجِرٌ كَمَا لَوْ وَجَدَ الدَّابَّةَ جَمُو  حًا أَوْ بِمُؤَجَّ

                                                                                                                         

؛ جواهر الاكليل: الشيخ صالح عبدالسميع الازهري، )د.ط(، ن: دار احياء الكتب المصرية، 11/117
 . 7/524. منح الجليل شرح مختصر خليل: 2/192)د.ت(: 

، ن: دار الفكر، بيروت، 2حق في الفقه الاسلامي: عبدالرزاق احمد السنهوري، ط. ينظر: مصادر ال ((1
  6/97)د.ت(: 

 . 5/433؛ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: 563-7/562. التاج والاكليل لمختصر خليل:  ((2
 .11/56. المدونة الكبرى:  ((3
 .  269-268. ينظر: القوانين الفقهية: ص  ((4
ه(، )د.ط(، 1051مربع شرح زاد المستقنع: منصور بن يونس بن ادريس البهوتي )ت:. الروض ال ((5

 .  4/31. كشاف القناع عن متن الإقناع: 1/269ن: دار المؤيد، مؤسسة الرسالة، )د.ت(: 
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رُ بِهِ عَ  . وعليه أَّن ذلك  (1)نْ الْقَافِلَةِ فله الحق بالفسخ عَضُوضًا أَوْ عَرْجَاءَ بِحَيْثُ تَتَأَخَّ
اوجب خللا أو عيباً في المعقود عليه نقص به المنفعة أو تعذر استيفاء المنفعة تعذرا 

 شرعياً.
فقد جاء في المغني: " أَنْ يَحْدُثَ خَوْفٌ عَامٌّ، يَمْنَعُ مِنْ سُكْنَى ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ الْعَيْنُ 

رْعِ، وَنَحْوُ ذَلِ  كَ، فَهَذَا الْمُسْتأَْجَرَةُ، أَوْ تُحْصَرَ الْبَلَدُ، فَيَمْتنَِعَ الْخُرُوجُ إلَى الْأَرْضِ الْمُسْتأَْجَرَةِ لِلزَّ
 . (2)ةِ " يُثْبِتُ لِلْمُسْتأَْجِرِ خِيَارَ الْفَسْخِ ؛ لِأنََّهُ أَمْرٌ غَالِبٌ يَمْنَعُ الْمُسْتأَْجِرَ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَ 

في فسخ الإجارة عند حدوث عيب في المعقود عليه، فمثلا في  وهو ما قرره مذهب الزيدية
الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة او القليلة ثم يجد به عيباً يرد منه ان يرده 
 بذلك العيب، وتكون له إجارته وغلته؛ وذلك لو ان رجلا ابتاع عبدًا فبنى له دار قيمة
بنيانها ثمن العبد اضعاف، ثم يوجد به عيب يرد منه رده ولا يحسب لعبد عليه الإجارة، 

 . (3)وكذلك مذهب الامامية                       بهذا الشأن 

فقد جاء في شرائع الاسلام: " ان شاء فسخ الإجارة أو الرضا بالأجرة من غير نقصان " 
عدة أنّ العين المؤجرة إذا اهلكت أو استحقت أو "،وعليه يستنتج من كل ما تقدم: القا(4)

حدث بها عيب أو طَرأ عليها ما يفوت منفعتها المقصودة على المستأجر، كانَ للمستأجر 
 أن يفسخ عقد الإيجار عن المدة التي لم يستوف فيها منفعة العين. 

                                                 

 . 2/268. دقائق أولي النهى:  ((1
دين، علي بن ؛ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: أبو الحسن، علاء ال8/31.المغني:  ((2

؛ دقائق أولي 6/65، ن: دار احياء التراث العربي، )د.ت(: 2ه(، ط885سليمان المرداوي الحنبلي )ت:
 . 2/375النهى: 

. الروضة الندية شرح الدرر البهية: أبو الطيب، محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله  ((3
 .2/114ار المعرفة، )د.ت(: ه(، )د.ط(، ن: د1307الحسيني البخاري القِنَّوجي )ت:

ه(  ، إشراف: محمد جواد 676. شرائع الاسلام: ابي القاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي )ت:  ((4
 .1/36م(: 1989-ه1390بيروت، ) -مغنية،    )د.ط(



 دِراسَةٌ مُقَارِنَةٌ العَيِن الُمؤَجَّرَةِ فِي عَقْدِ الإيَجار والتِزاماتُ الُمؤَجِّرِ والُمسْتَأْجِرِ تُجَاهَهاالأحكامُ الشَّرعيَّةُ والقانُونِيَّةُ لِفَسخِ  

 هِلَالِيِّد. عَمَّار بَدْر فَتَّاح الْم.و  مَيْد  سَعِيدْ النُّعَيْمِيِّ أ.م.د  أَحْمَدَ  حَ                                                               

 598 

هٌ إذ أن عَدمَ الفسخِ وعليه يُمكِنُ القَولُ: إن فسخ الإجارة بعذر العيب متى وجُدَ لهُ مايُبرر 
يلزمُ منهُ ضرراً لم يلتزمَهٌ بالعقدِ ، ولكن ثَمةَ سؤالٍ يطرحُ نفسَهُ ، وهو ما مِعيارُ العيبِ 

 الذّي يردُ الفسخُ ؟ 
نرى أنَّ معيارَ العيبِ الذّي بردِ الفسخِ هو مِقدَارُ الضرر الذّي يلحقُ بالمنفعةِ المُرادُ 

الإجارة، فإذا كَانَ العيبُ مالا يلحِقُ ضرراً بالمنفعةِ الحصولُ عليها من وراءِ إجراءِ 
 المقصود الحصولِ عليها فلا يثبتُ حقُ الفسخِ.

نْ لَمْ يُؤَثِّرْ العيِبْ فِي الْمَنَافِعِ لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ  جاء في  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:" وَاِ 
ذَهَبَتْ إحْدَى عَيْنَيْهِ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْخِدْمَةِ أَوْ سَقَطَ شَعْرُهُ كَالْعَبْدِ الْمُسْتَأْجَرِ لِلْخِدْمَةِ إذَا 

نَ وَكَالدَّارِ إذَا سَقَطَ مِنْهَا حَائِطٌ لَا يُنْتفََعُ بِهِ فِي سُكْنَاهَا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ دُو 
نِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ وَالنَّقْصُ بِغَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يُثْبِتُ الْعَيْنِ، وَهَذَا النَّقْصُ حَصَلَ بِالْعَيْ 

 . (1)الْخِيَارَ" 

أما إذا كَانَ العيبُ يفوتُ المنفعةِ المقصودة من الإجارةِ ، فهنا يثبتُ خيارُ الفسخِ وفقاً لِما 
 تقدّم ، وزادَ الفقَهاءُ 

ع والعقل، ومثّلوا لذلك برجلٍ اشتكى وجعاً إنْ منع الفسخ مع وجود العذر خروج عن الشر 
في أسنانه فاستأجر من يقلعها له، فاذا سكن الوجع هل يجبر على القلع؟ هذا قبيح شرعاً 

 . (2)وعقلًا 

أجاز فقهاء الأحناف فسخ عقد الإجارة عند فَواتِ المنفعةِ المرجو  هلاك العين المؤجرة: .2
رئ كمن يستأجُر محلاً للتجارة فيحترق أو استيفاءها  كهلاك العين المؤجرة لعذرٍ طا

                                                 

لْبِيِّ ، ((1 . بدائع الصنائع في ترتيب 5/143. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
 .4/196الشرائع،

؛ الهداية في شرح بداية المبتدي: أبو 4/197؛ بدائع الصنائع: 2/16. المبسوط، السرخسي:  ((2
ه(، تح: طلال 593الحسن، برهان الدين، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغياني )ت:

 . 3/25دار احياء التراث العربي، بيروت، )د.ت(:  يوسف، )د.ط(، ن:
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يُسرق؛ أو إنهدامَ الدار المؤجرة للسكنى ، أو موت الدّابة المُؤجرة للركُوبِ؛لأن استيفاء 
 المنفعة هنا صار متعذراً. 

جاء في مجمع الانهر: " فيما لو أجر بيتاً فانهدم، أو انهدم مالا يستطيع السكن فيه يٌعدٌّ 
 . (1)الذي يلحقه أي المستأجر فوات المنفعة في المعقود عليه "  عذراً للفسخ، والضرر

والى هذا الرأي ذهب فقهاء الشافعية جاء في  مغني المحتاج :"   بقولهم: تَنْفَسِخُ فِي 
لو إنَّ  الْمُسْتقَْبَلِ بِانْهِدَامِ كُلِّ الدَّارِ؛ لِزَوَالِ الِاسْمِ وَفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ، قيد بانهدام كل الدار ما

بَ الدَّارَ ثبََتَ لَهُ الْخِيَارُ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى تَخْرِيبٍ يَحْصُلُ بِهِ تَعْيِيبٌ لَا  الْمُسْتأَْجِرَ لَوْ خَرَّ
مْكَنَ هَدْمٌ كَامِلٌ، ولَوْ انْهَدَمَ بَعْضُهَا، فَإِنَّهَا لَا تنَْفَسِخُ بَلْ يَثْبُتُ لِلْمُسْتأَْجِرِ الْخِيَارُ. نَعَمْ، إنْ أَ 

رُ سَقَطَ خِيَارُ الْمُسْتأَْجِرِ. مَا لَوْ انْهَدَمَ بَعْضُهَا، فَإِنَّهَا لَا   إصْلَاحُهُ فِي الْحَالِ وَأَصْلَحَهُ الْمُؤَجِّ
رُ سَقَطَ خِيَارُ الْمُسْتأَْجِرِ  " تنَْفَسِخُ بَلْ يَثْبُتُ ولكن لو تمْكَنَ إصْلَاحُهُ فِي الْحَالِ وَأَصْلَحَهُ الْمُؤَجِّ

، قال السرخسي: ولكن لو " اسْتأَْجَرَ بَيْتاً فَانْهَدَمَ فَبَنَاهُ الْمُؤَاجِرُ وَأَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ  (2)
رِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَ  ةِ فَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّ نَّ نْفَسِخْ وَلِأَ يَسْكُنَهُ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّ

بْقَى أَصْلَ الْمَوْضِعِ مَسْكَنٌ بَعْدَ انْهِدَامِ الْبِنَاءِ يَتأََتَّى فِيهِ السُّكْنَى بِنَصْبِ الْفُسْطَاطِ وَالْخَيْمَةِ فَيَ 
الَّذِي قَصَدَهُ الْعَقْدُ لِهَذَا وَلَكِنْ لَا أَجْرَ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ لِانْعِدَامِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ عَلَى الْوَجْهِ 

. بل زاد فقهاء الحنفية  (3)بِالِاسْتِئْجَارِ فَإِنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ الِانْتِفَاعِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْأَجْرِ".  
على ما تقدم: " ان موت طرف من أطراف العقد أو حصول عذر مانع من الانتفاع بها 

 .(4)يعتبر انتهاءً وهلاكاً " 

جَارَةُ ،  لعدلية:"جاء في مجلة الأحكام ا جْرَاءِ مُوجَبِ الْعَقْدِ تَنْفَسِخُ الْإِ لَوْ حَدَثَ عُذْرٌ مَانِعٌ لِإِ
جَارَةُ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي وْجَيْنِ تَنْفَسِخُ الْإِ  مَثَلًا: لَوْ اُسْتُؤْجِرَ طَبَّاخٌ لِلْعُرْسِ وَمَاتَ أَحَدُ الزَّ

                                                 

 .2/314جمع الانهر: . ينظر:  م ((1
 .3/486. مغني المحتاج:  ((2
 .  2/348.  وينظر: مغني المحتاج: 15/136.المبسوط: السرخسي:   ((3
، ن: مطبعة أنوار 1. الإسلام عقيدة. عبادة. أخلاق. تشريع: د. نعمان عبدالرزاق السامرائي، ط ((4

 . 576م(: ص2004-ه  1425دجلة، )بغداد: 
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جَارَةُ سِنِّهِ أَلَمٌ وَقَاوَلَ الطَّبِيبَ عَ  لَى إخْرَاجِهِ بِخَمْسِينَ قِرْشًا ثُمَّ زَالَ الْألََمُ بِنَفْسِهِ تَنْفَسِخُ الْإِ
بِيِّ ، أَوْ الظِّئْرِ وَلَا تَنْفَسِخُ بِوَفَاةِ الْمُسْتَرْضِعِ".  جَارَةُ بِوَفَاةِ الصَّ   (1)وَكَذَلِكَ تَنْفَسِخُ الْإِ

جَارَةُ بِتَلَفِ ا لْعَيْنِ الْمُسْتأَْجَرَةِ كَانْهِدَامِ الدَّارِ وموت الدابة المعيبة وبطلان " وكذا وَتبَْطُلُ الْإِ
 . (2)الإجارة مما ذكر بالنظر للمستقبل لا الماضي " 

، قال ابن حزم في المُحلى: " إنْ هَلَكَ الشَّيْءُ   (3) وهو ما قال به أيضاً فقهاء الظاهرية
جَارَةَ تَنْ  . والى  (4)فَسِخُ وَوَافَقَنَا عَلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ " الْمُسْتأَْجَرُ فَإِنَّ الْإِ

، فكذلك تنفسخ (5)هذا ذهب فقهاء المالكية: " فيما اذا انهدمت الدار كلها يوجب الفسخ 
الإجارة بسبب تلف ما تستوفى منه المنفعة كموت حيوان معين، وانهدام عقار معين، ولا 

 . (6)جارة بتلف ما تستوفي المنفعة به كالراكب والساكن " تنفسخ الإ

وهو ما أخذَ بهِ الحنَابلة:جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  " وَتَنْفَسِخُ 
جَارَةُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا. سَوَاءٌ تَلِفَتْ ابْتِدَاءً أَوْ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ. فَ  إِذَا تَلِفَتْ فِي الْإِ

                                                 

 .85( ،ص:443)الْمَادَّةُ  العدليّة ،. مجلة الأحكام  ((1
أبو عبد الله، شمس الدين، محمد بن قاسم بن محمد  . فتح القريب المجيب في شرح الفاظ التقريب: ((2

، ن: دار ابن حزم للطباعة والنشر 1ه(، ط918بن محمد الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي )ت:
تحفة الحبيب على شرح الخطيب: سليمان بن محمد بن ؛ 50م(: ص2005-ه1425والتوزيع، بيروت، )

م(: 1995-ه1415ه(، )د.ط(، ن: دار الفكر، بيروت، )1221عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي )ت:
3/214 . 
. المحلى بالآثار: أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري  ((3
 . 7/10، بيروت، )د.ت(: هـ(، )د.ط(، ن: دار الفكر456)ت:
 .  7/10. المحلى:  ((4
 .269-268. القوانين الفقهية: ص  ((5
 .7/562. وينظر: التاج والإكليل: 2/192. جواهر الاكليل:  ((6
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نْ تَلِفَتْ فِي أَثْنَائِهَا انْفَسَخَتْ أَيْضًاً، "  وفي الروض المربع شرح (1)ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ وَاِ 
زاد المستقنع :" وان كَانَ التَلفُ بَعَد مُضي مُدّةِ لهَا أُجرة إنفسخت فيما مضى ووجبَ 

 . (2)للماضي القسط " 

جَارَةِ بِمَوْتِ الْمُرْضِعَةِ ؛ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ بِهَلَاكِ مَحَلِّهَا " وجاء في المغني:   (3)"  وَتَنْفَسِخُ الْإِ
نْ مَاتَ الطِّفْلُ  انْفَسَخَ . " لأنََّهُ هَلَكَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ هَلَكَتْ الْبَهِيمَةُ الْمُسْتأَْجَرَةُ، وَاِ 

هُ يَتَعَذَّرُ اسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ، لِاخْتِلَافِ الْعَقْدُ؛ لِأنََّ 
بْيَانِ فِي الرَّضَاعِ "  ؛" وَاخْتِلَافِ اللَّبَنِ بِاخْتِلَافِهِمْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَدِرُّ عَلَى أَحَدِ الْوَلَدَيْنِ دُونَ (4)الصِّ

 .(5)رِ وَهَذَا مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ " الْآخَ 

ن قالوا بفسخ الاجارة بانهدام الدار  أما مذهب الامامية: فقد جاء في مفتاح الكرامة: "وا 
المستأجرة الا انهم لهم تفصيل في ذلك بقولهم: " وان تلفت العين المستأجرة قبل القبض 

في الباقي فان تساوت أجزاء المدة  بطلت الإجارة وكذا بعده ولو تلفت اثناء العقد انفسخت
لا سقط المسمى على النية ودفع ما قبل الماضي "   .  (6)فعليه بقدر ما مضى وا 

                                                 

.الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي  ((1
. الروض 6/61،نشر: دار إحياء التراث العربي،)بيروت:د.ت( ،  2،طهـ(885الصالحي الحنبلي )ت: 

 . 2/101المربع: 
 .414. الروض المربع شرح زاد المستقنع،ص: ((2
؛ المبدع في شرح المقنع: أبو اسحاق، برهان الدين، ابراهيم 4/27؛ كشاف القناع: 8/76. المغني: ((3

-ه1418، ن: دار الكتب العلمية، بيروت، )1طه(، 884بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي )ت:
 .  5/103م(: 1997

. ينظر: مصادر الحق في الفقه 6/106؛ الشرح الكبير على متن المقنع: 8/76. المغني:  ((4
 .6/103الاسلامي: 

. وينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي: 15/82؛ المجموع شرح المهذب: 8/76.المغني:   ((5
1/405 . 
-ه1326(، )د.ط(، ن: مطبعة الشوري، مصر، )1226تاح الكرامة: محمد جواد العاملي )ت:. مف ((6

1905 :)3/158 . 
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واذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة الا ان يعيده صاحبه ويمكنه منه وفيه تردد 
 وهو

ان كان سلم  تمادي المؤجر في اعادته ففسخ المستأجر رجع بنسبة ما تخلف من الاجرة
 .  (1)اليه       الاجرة " 

" ولو انهدمت الدار أو غرقت الارض وانقطع ماؤها اثناء تنفيذ العقد على وجه يمنع 
استيفاء المنفعة فللمستأجر الفسخ الا اذا بادر المالك الى اعادة عمارة المأجور، فالأقرب 

 .  (2)بقاء الخيار بين إمضاء العقد وفسخ" 

جَارَةُ، بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ إلَى وخالف رأي الجم هور من الفقهاء أَبُو ثَوْرٍ بِقَولهِ: " لَا تَنْفَسِخُ الْإِ
 .  (3)أَجَلِهَا، الْأُجْرَةُ كُلُّهَا وَاجِبَةٌ لِلْمُؤَاجِرِ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ " 

 :فوات المقصود من العقد وتعذر الانتفاع بالإجارة وصورة ذلك .3
ذَا اسْتأَْجَرَ رَجُلٌ رَحَا المَاءٍ، وانْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْهَا فَلَمْ وردت عند فقهاء الح نفية بقولهم: " وَاِ 

هُ يَعْمَلْ رُفِعَ عَنْهُ الْأَجْرُ بِحِسَابِ ذَلِكَ لِزَوَالِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اسْتأَْجَرَ 
جَارَةَ لِتَغَيُّرِ شَرْطِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ " فَإِنَّهُ إنَّمَا اسْتأَْجَرَهُ لِيَ   .  (4)طْحَنَ فِيهَا بِالْمَاءِ  فَلَهُ أَنْ يُنْقِضَ الْإِ

وَلَوْ اسْتأَْجَرَ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا فَغَرِقَتْ أَوْ تَرِبَتْ أَوْ سَبِخَتْ كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي فَسْخِهَا  وكذلك
وهو ما عرفَ عند (5)وذلكَ لانها لا تصلح معه للزراعة لفواتِ المقصودِ من العقدِ، 

رْعِ فَانْقَطَعَ مَاؤُهَا أو غرقت  (6)الحنابلة   نِ اكْتَرَى دَارَا فَانْهَدَمَتْ، أَوْ أَرْضًا لِلزَّ ، بقولهم: " وَاِ 

                                                 

 .1/236. شرائع الاسلام:  ((1
 .  3/158. ينظر: مفتاح الكرامة:  ((2
 . 7/10. المحلى:  ((3
 . 16/15.المبسوط، السرخسي:   ((4
 .   8/40. البحر الرائق شرح كنز الدقائق:  ((5
. الشرح الكبير على متن المقنع: 4/319؛ الروض المربع: 4/441المبدع شرح المقنع:  . ((6
6/108  . 
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جَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْعَقْدِ  ، وهذا الحكم ورد  (1)قَدْ فَاتَ "  انْفَسَخَتِ الْإِ
عند الامام مالك في الارض اذا اكتراها فجاءه من الماء ما منعه الزرع انه لا كراء عليه 

(2)  . 

وهو موافق لماء جاء عند الامامية: " لو غرقت الارض وانقطع ماؤها في اثناء تنفيذ العقد 
قبض اللازم لعقد الإجارة، وكذلك لو ؛ وذلك لتعذر الانتفاع وفوات ال(3)يفسخ الإجارة " 

غرقت بعض الارض المستأجرة للزرع بطلت الإجارة فيه ويخير في الباقي بشأنِ الفسخ، 
وامساكه بالحصة لا مكان لقبضِ الصفقة. هذا وقد خالف جمهور الفقهاء. ما ذهب اليه 

جَارَةُ بِسَبَبِ انْقِطَ  اعِ مَاءِ أَرْضٍ اُسْتُؤْجِرَتْ للِزِرَاعَةٍ لِبَقَاءِ فقهاء الشافعية بقولهم: وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِ
 .  (5)، (4)عَيْنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ  مع امكان زرعها بغير الماء المنقطع " 

والراجح هو ما ذهب اليه الجمهور، وهو فسخ الإجارة اذا فات الانتفاع بها ان لم يكن 
الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب آفةٍ بإهمال وتقصير من المستأجر.اما اذا كان فوات 

. فقط  (6)سماوية فليس له فسخ الاجارة ولا يوجب نقصاً في مال فأنتجها الهلاك بالجائحة 
دون صفة العين وهذا ما جاء في مستمسك العروة الوثقى: " اذ استأجر ارضا للزراعة 

                                                 

. "وان وجد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسخ وعليه اجرة ما مضى" . زاد المستقنع: أبو   ((1
رحمن بن علي ه(، تح: عبد ال690النجا، شرف الدين، موسى بن احمد بن سالم المقدسي الحنبلي )ت:
 . 1/132بن محمد العسّكر، )د.ط(، ن: دار الوطن للنشر، الرياض، )د.ت(: 

 .  3/536. ينظر: المدونة الكبرى:  ((2
ه(، )د.ط( ، ن : مؤسسة 1266. جواهر الكلام: الشيخ محمد بن حسن بن الشيخ باقر النجفي )ت: ((3

 .  1/87التاريخ العربي ، بيروت )د.ت(: 
الخيار للعيب وهو على التراخي لأنه بسببه تعذر قبض المنفعة، وذلك يتكرر بمرور . بل يثبت  ((4

 .2/351؛ الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع: 2/357الزمان؛ مغني المحتاج: 
 .  1/351؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 3/486. مغني المحتاج:   ((5
رد او افة كالعفن والعطش، أو أمراض النبات . الجائحةُ: هي ما يصيب الثمر من السماء كالب  ((6

 -، ن: دار الفكر4والزروع ونحوها من الآفات السماوية. نظرية الضرورة الشرعية: د. وهبة الزحيلي، ط
 .   306م(: ص1997 -ه1418دمشق،         )
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ارة لعدم مثلا فحصلت اَفة سماوية أو أُرضَةً  توجب نصف الحاصل لم تبطل الإج
المقتضى لذلك بعد ان كانت العين ذات منفعة يصح بذل المال بإزائها ولا يوجب نقصا 
في مال الإجارة اذ لا تبعيض في المنفعة، ولا خيار للمستأجر اذا أنقص في صفة العين 
يوجب نقصا في المنفعة، اذ المفروض كون النقص الحاصل لأمر خارج عن الحقين، 

في ذلك اذ ورد  (2)ووافقهم فقهاء الشافعية، (1)ليوجب الخيار"  وليس عدمه مبنيا عليه
رْعُ بِجَائِحَةٍ أَصَابَتْهُ مِنْ سَيْلٍ أَوْ شِدَّةِ  عندهم: " وَلَوْ اسْتأَْجَرَ أَرْضًا لِزِرَاعَةٍ فَزَرَعَ فَهَلَكَ الزَّ

الْفَسْخُ وَلَا حَطُّ شَيْءٍ مِنْ الْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ أَكْلِ جَرَادٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ 
فَلَوْ تَلِفَتْ الْأَرْضُ بِجَائِحَةٍ أَبْطَلَتْ قُوَّةَ  الْجَائِحَةَ لَحِقَتْ زَرْعَ الْمُسْتَأْجِرِ لَا مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ 

جَارَةُ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ "  نْبَاتِ انْفَسَخَتْ الْإِ  . (3)الْإِ

غصب العين المؤجرة: اذا حُبست العين المؤجرة من لدن غير المستأجر سواء أحبسها 
المكري ولو بعد قبض الُأجرة أو حبسها غاصب قبل استيفاء المنفعة كان ذلك عذراً في 
فسخ الاجارة، والضرر الذي يصيب المستأجر هو لعدم استيفاء المنفعة وهو ما قال به 

، ووافقهم المالكية الا انهم اشترطوا في فسخ  (5)ية أيضاً ،وهو قول الحنف(4)الشافعية 

                                                 

 .  مستمسك العروة الوثقى: محمد كاظم الطبطبائي اليزوي، )د.ط(، ن: مطبعة النجف،   ((1
 .  11/197م(: 1961-ه1382)
. الأم: أبو عبد الله، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد   ((2

-ه1410هـ(، )د.ط(، ن: دار المعرفة، بيروت، )204مناف المطلبي القرشي المكي الإمام الشافعي )ت:
: أبو زكريا، محيي الدين، يحيى بن شرف ؛ منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه3/255م(: 1990

؛ مغني المحتاج: 1/78م(: 2005-ه1425، ن: دار الفكر، بيروت، )1ه(، ط667النووي )ت:
3/484  . 
وعمدة المفتين:  . فصارت كما لو اكترى دكانا لبيع البز فاحترق بزه لا تفسخ الاجارة. روضة الطالبين ((3

، د: المكتب 3هـ(، تح: زهير الشاويش، ط676النووي )ت: محيي الدين، يحيى بن شرف، أبو زكريا،
 .  5/240م(: 1991-ه1412الإسلامي، بيروت،   )

. ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهاج: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف  ((4
 .  558 -2/557هـ(، )د.ط(، ن: دار الفكر، بيروت، )د.ت(: 1204بالجمل )ت:

 .  2/351ينظر: مجمع الانهر:  . ((5
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الإجارة اذ كان الغاصب لا تناله الاحكام الشرعية فاذا كان المستأجر يقدر على تخليص 
فقد جعلوا للمستأجر ( 2)،. اما فقهاء الحنابلة  (1)ما يغصب منه ولم يفعل لا تنفسخ " 

الفسخ أو مطالبة الغاصب بأجرة المثل فان  الخيار اذا غصبت العين المستأجرة منه بين
رَةٌ مُعَيَّنَةٌ لِعَمَلٍ بِأَنْ قَالَ: اسْتأَْجَرْتُ مِنْك (3)فسخ فعليه اجرة ما مضى  .مثلا غُصِبَتْ مُؤَجَّ

ا. فَغُضِبَتْ هَذِهِ الْفَرَسَ لِأَرْكَبَهَا إلَى مَحَلِّ كَذَا، أَوْ هَذَا الْعَبْدَ لِيَبْنِيَ لِي هَذَا الْحَائِطَ بِكَذَ 
،  (4)وبَيْنَ )إمْضَاءٍ( أَيْ: إبْقَاءِ الْعَقْدِ "  الْفَرَسُ أَوْ الْعَبْدُ خُيِّرَ المُسْتأَْجِرٌ بَيْنَ فَسْخِ إلاجَارَةٍ،

ووافقهم فقهاء الامامية بقولهم : "اذا كان غصب العين من المستأجر قبل القبض كان 
كان قد دفعه وبين الالتزام والرجوع على المظالم الخيار بين الفسخ والمطالبة بالمسمى إن 

بأجرة المثل عوض ما استوفاه من المنفعة التي هي من امواله؛ اما كون الغصب بعد 
القبض فلم تبطل الإجارة قطعاً بل ليس له الفسخ لأصالة اللزوم ؛ وانما له الرجوع على 

زما؛ لان الإجارة عندهم عقد الظالم بأجرة المثل؛ لأن الاصل في عقد الإجارة أن يكون لا
لازم لا تبطل الا بالتقابل او بأحد الاسباب المقتضية للفسخ ولا تبطل بالبيع ولا بالغدر 

 . (5)مهما كان الانتفاع ممكناً  فلا يحق للمتعاقدين فسخه من دون رضا الآخر" 
ب الغاصب ولو ردة العين المؤجرة في الاثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية وطال 

، ولو تتبعنا موقف التشريعات  (7)،وهذا ما ذهب إليه الظاهرية (6)بأجرة مثل الماضي 
القانونيّة من الأعذارِ الحسيّة المبررة للفسخِ لوجدنا تأثرِ تِلكَ التشريعاتِ بأحكامِ الشريعةِ 

لمستأجرة (: " اذا حدث بالعين ا646الإسلاميّةِ الغراء فقد جاء في مرشد الحيران المادة )
                                                 

 .2/192. جواهر الاكليل :  ((1
 .   5/418. المغني:   ((2
 .  2/374. ينظر: دقائق أولي النهى:  ((3
 
. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات ، منصور بن يونس بن صلاح  ((4

 -هـ 1414،ن: عالم الكتب،)بيروت:  1هـ( ،ط1051الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )ت: 
 .2/267م(،1993

 . 1/236ينظر: جواهر الكلام:  . ((5
 .   3/158. مفتاح الكرامة:  ((6
 . 2/184المحلى:  . ((7
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عيب يفوّتُ به النفع بالكلية كخراب الدار، او يخل بالمنفعة كانهدام جزء منها يؤثر هدمه 
على المنفعة المقصودة منها يكون للمستأجر خيار فسخ الإجارة ويسقط عنه الاجر في 
الصورة الاولى سواء فسخ أم لا. واما في الصورة الثانية فان فسخ بحضرة رب الدار سقط 

ن لم يفسخ لا يسقط الأجر سواء استوفى المنفعة مع العيب ام لا " عنه الأ  .  (1)جر، وا 
وقد اخذت القوانين المدنية المعاصرة بخيار الفسخ اذ امتنع المؤجر عن القيام بالصيانة 

(: " اذا وجد بالمأجور عيب يتحقق 758ايضا، جاء في القانون المدني العراقي المادة )
 . (2)أجر ان يطلب فسخ العقد او إنقاص الأجرة" معه الضمان، جاز للمست

(: " اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه 577المادة ) وجاء في القانون المصري
، وجاء في القانون  (3)الضمان جاز للمستأجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد " 

تب على العيب حرمان (: " اذا تر 687المادة )  1976لسنةِ  43المدني الأردني ذو الرقم 
، وجاء في القانون المدني  (4)المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له ان يطلب الفسخ " 

(: " اذا تخلف المؤجر بعد اعذاره عن 573المادة )   1980لسنةِ  67الكويتي ذو الرقم 
إجراء ما يلزمه القيام به من الاصلاحات ... جاز للمستأجر ان يحصل على اذن من 

قضاء بأجراء تلك الاصلاحات بنفسه وباستيفاء او انقاص الأجرة وفقا لما يقضي به ال
 . (5)القانون 

 لذا نرى ما جاء في القوانين المشار اليها توافقاً مع ما جاء في الفقه الاسلامي.

                                                 

ه(، 1353. ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: علي حيدر خواجه أمين أفندي )ت:  ((1
 . 2/517م(: 1991 -ه1411الجيل، ) ، ن: دار1تعريب: فهمي الحسيني، ط

 .  161. موسوعة التشريعات العقارية )القانون المدني(، ص: ((2
 . 632.القانون المدني المصري: أحمد محمد ابراهيم: ص  ((3
،ن: المكتب الفني بنقابة المحامين الأردنية، 2. القانون المدني الاردني مع المذكرات الايضاحية: ط ((4

 .  2/557م(: 1983-ه1394عمان، )
الكويت،  -.القانون المدني الكويتي مع المذكرات الايضاحية: مكتب وزير الدولة للشؤون القانونية ((5

 ( إلى حق الفسخ. 570، وقد أشارت المادة )428)د.ت(: ص
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ومن هذه الأعذار التي لا يُمكُن استيفاء المنفعة المَعقُودِ عَليها  ثانياً: الأعذار الشرعية:
إلّا بضررٍ يَلحَقُ نَفسُ المُتعاقِد مِثالُ ذلكَ :   فيما اذا استأجر طبيباً لقلع الضرس فسكن 
الوجع، أو على قطع اليد المتآكلة ثم برات فالإجارة تنفسخ من تلقاء نفسها، لان ذلك 
يعتبر عذراً في فسخها للضرر الذي يلحقه اذا ما مضى في موجب العقد فمنع الشارع قلع 

، واليه ذهب معظم فقهاء  (1)العضو الصحيح، وهو ما صرح به فقهاء الحنفية او قطع 
الشافعية ، بقولهم: " ولو استأجره لِقَلْعِ سِنٍّ مُؤْلِمٍ فَزَالَ أَلَمُهُ، فسخت الإجارة للتعذر الشرعي 

نْ بَرَ ( 3)، ووافقهم فقهاء الحنابلة  (2)ولا يُعتدُ بالعذر في غير ذلك "  رْسُ بقولهم: " وَاِ  أَ الضِّ
جَارَةُ؛ لِأَنَّ قَلْعَهُ لَا يَجُوزُ.  قَبْلَ قَلْعِهِ، انْفَسَخَتْ الْإِ

نْ لَمْ يَبْرَأْ، لَكِنْ امْتَنَعَ الْمُسْتأَْجِرُ مِنْ قَلْعِهِ ، لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ جُزْءٍ مِنْ ا لْآدَمِيِّ وَاِ 
نَّمَ  مٌ فِي الْأَصْلِ، وَاِ  ضٌ إلَى كُلِّ إنْسَانٍ فِي مُحَرَّ ا أُبِيحَ إذَا صَارَ بَقَاؤُهُ ضَرَرًا، وَذَلِكَ مُفَوَّ

تِهِ، وَمَنْفَعَتِهِ، وَقَدْرِ أَلَمِهِ ". وهو  نَفْسِهِ، رْسِ أَعْلَمُ بِمَضَرَّ إذَا كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ، وَصَاحِبُ الضِّ
ألم السن المستأجر على قلعها: "  ، في فسخ الإجارة عند شفاء  (4)قول المالكية ايضاً 

جَارَةُ عَلَى )سِنٍّ لِقَلْعٍ( فَسَكَنَتْ ـ أَيْ بَرِئَتْ وَذَهَبَ أَلَمُهَا قَبْلَ  قَلْعِهَا وذلك لمنع  فُسِخَتْ الْإِ
 . (5)اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ شَرْعًا " 

دة التي يمكن وهذا الحكم أخذ به الإمامية بقولهم: " لو استأجر لقلع ضرس فمضت الم
ايقاع ذلك فيها ولم يقلعه المستأجر استقرت الاجرة ،أما لو زالَ الالمُ عقيبَ العقدِ سقطت 

 . (6)الُأجرة " 
وعليه فإنّ الأحناف نظروا إلى نوعِ العذرِ أيضاً فذهبَ  الكاساني  الى وجوب النظر في 

شخصا ليخلع له سناً  العذر " فإن كان يوجب الانتفاع عن المضي فيه شرعاً كما استأجر
او قطعِ يدٍ مصابة، فاذا سكن الألم وبرأ الانسان من المرض فهنا تفسخ الإجارة، دون 

                                                 

 .  4/200. ينظر : بدائع الصنائع:   ((1
 . 3/86؛ مغني المحتاج: 3/170. ينظر: تحفة الحبيب:   ((2
 . 122-8/121؛ المغني: 14/ 4. كشاف القناع:  ((3
 .  4/30. حاشية الدسوقي على شرح الدردير:   ((4
 .  521-7/520؛ منح الجليل: 2/192؛ جواهر الاكليل: 433-5/432. ينظر: مواهب الجليل:   ((5
 .1/235؛ شرائع الاسلام: 80-74/ 11. مستمسك العروة الوثقى:  ((6
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ن كان لعذر يحمل نوعا من الضرر، لم يوجبه العقد، ينفسخ  الحاجة لقرار قضائي، وا 
 .  (1)العقد دون توقف على قضاء القاضي كذلك. " 

 جانب المستأجر.المطلب الثاني: الأعذار التي تكون في 

توسع الحنفية كثيرا في الاعذار المبيحة للفسخ، وتفننوا كثيراً بضرب الامثلة ومنها أو جُلها 
يعود للمستأجر كأن يفلس، او يترك الصنعة او الحرفة الى غيرها، وعموما فالأهداف 
تتراوح بين جلب مصلحة او دفع مضرة، ففي كل ذلك جوّزَ الأحناف فسخ الإجارة على 

 .  (2)  لا يلحق الضرر بأحدِ العاقِدين أن
فاذا كان الفسخ يجلب ضرراً يتعذر الفسخ حينئذٍ  ويضربُ الحنفية مثلًا: " بمستأجرٍ 

، والسؤال الذي يٌثار في  (3)لأرض زرعها فلا يجوز فسخ العقد قبل ان يحصد الزرع " 
 ذلك : هل يحتاج الفسخ الى قرار قضائي؟ 

ر والمستأجر على فسخ عقد الإجارة بالتراخي فذلك خير، فان " إذا أمكن اتفاق المؤج
 .  (4)اختلفوا فلا بد من اللّجوء الى القضاء لحل الإشكال " 

 وعليه نذكر كلام الفقهاء في الأعذار التي تكونُ في جانب المستأجر بما يأتي:
 : إفلاسُ المستأجرِ  .1

راً لطلب الفسخ ،وذلك ان المتعاقد جاء عند فقهاء الحنفية: " إذا أفلس المستأجر يعتبر عذ
يَعْمَلُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ خَيَّاطٌ .  (5)اذا مضى في موجب العقد يلحقه ضرر لعدم انتفاعه " 

زَمُهُ لِنَفْسِهِ( لَا لِغَيْرهِِ )عَبْدًا يَخِيطُ لَهُ( أَيْ لِلْخَيَّاطِ )فَأَفْلَسَ( الْخَيَّاطُ )فَهُوَ عُذْرٌ( ؛ لِأَنَّهُ يَلْ 

                                                 

 .4/198نائع: .ينظر: بدائع الص ((1
 .  577.الاسلام عقيدة عبادة أخلاق: ص ((2
، ن: دار 2؛ الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ط4/198. بدائع الصنائع:  ((3

 .   4/458ه(: 1310الفكر، بيروت، )
 . 577.الاسلام عقيدة عبادة أخلاق: ص ((4
 .4/197ع الصنائع: ؛ بدائ2/491. ينظر:  تحفة الفقهاء:  ((5
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رَرُ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ لِفَوَاتِ مَقْصُودِهِ وَهُوَ رَأْسُ مَالِهِ ا ، وهو ما أخذَ به الظاهرية  (1) لضَّ
(2) . 

أما الإمامية فانهم: اعطوا للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين المؤجرة وذلك بقولهم:               
 . (3)اء " " ولو افلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر ان ش

فْلَاسُ الْمُسْتَأْجِرِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْأُجْرَةِ وَمُضِيِّ  وكذلك قال الشافعية: بفسخ الاجارة بقولهم: " وَاِ 
رِ الْفَسْخُ "  الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ   .   (4)لِلْمُؤَجِّ

-خُ بعُذْرٍ لِأَحَدِهِمَا أما فقهاء الحنابلة: فقالوا بعدم فسخ الإجارة وذلك بقولهم: " وَلَا تَنْفَسِ 
بِأَنْ يَكْتَرِيَ جَمَلًا مَثَلًا لِيَحُجَّ عَلَيْهِ )فَتَضِيعَ نَفَقَتُهُ( فَلَا يُمْكِنُهُ الْحَجُّ  -المؤجر والمستأجر

لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهِ، فَلَمْ لِأنََّهُ تَرَكَ اسْتِيفَاءَ الْمَنَافِعِ  أَوْيَكْتَرِيَ دُكَّانًا مَثَلًا لِيَبِيعَ مَتاَعَهُ فَيَحْتَرِقَ؛
يَمْنَعْ ذَلِكَ وُجُوبَ أَجْرِهَا عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ تَرَكَهَا اخْتِيَارًا ؛ لأن التالف غير المعقود ، وانما 

 .  (5)تلف المال " 
: وهو ان يترك الصنعة أو الحرفة الى غيرها لِمصلحةٍ هو يراها في ذلكَ الترك، ترك العمل .2

لفسخِ العقدِ ؛لأن في بقاء العقد منٌ غير استيفاء المنفعة اضرار به ضرراً  كان ذلك عذراً 
اسْتأَْجَرَ إبِلًا إلَى  لم يلزمه بالعقد، فلا يجبر على عمله، فقد ورد عند فقهاء الحنفية: " اذا

جبرُ على السفرِ؛ لأنه مَكَّةَ للسفر عليها،ثمَُّ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يُسَافِرَ فَهُوَ عُذْرٌ يُفْسَخُ بِهِ ولا يُ 
 .  (6)لما بدا له علم ان في السفر ضررا يلحقه فلا يجبر على تحمل الضرر " 

ابن عابدين: " كُلُّ فِعْلٍ هُوَ سَبَبُ نَقْصِ الْمَالِ أَوْ تَلَفِهِ فَهُوَ عُذْرٌ لِفَسْخِهِ كَمَا لَوْ  قال
رَ  أَوْ لِيَقْطَعَ أَوْ يَبْنِيَ بِنَاءً أَوْ يَزْرَعَ أَرْضَهُ ثمَُّ نَدِمَ لَهُ فَسْخُهُ،  اسْتَأْجَرَهُ لِيَخِيطَ لَهُ ثَوْبَهُ أَوْ لِيُقَصِّ

ضَرَرًا ثمَُّ يَبْدُو لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ فَلَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِهْلَاكَ مَالٍ أَوْ غُرْمًا أَوْ 

                                                 

 .2/316.ينظر: مجمع الانهر:   ((1
 . 8/187. ينظر: المحلى: ((2
 .  1/234؛ شرائع الاسلام: 80-11/74.مستمسك العروة الوثقى:  ((3
 .6/186. مغني المحتاج:((4
 .8/32، المغني : 2/265.دقائق أُولي النهى :  ((5
 .36-8/35.البحر الرائق:  ((6
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والى هذا ذهب الظاهرية الا انهم اجازوا فسخ  العمل  لأنه تبين له الا مصلحة له في ؛(1)
عقد إجارة الدابة المستأجرة في ماله إضرار المستأجر الى ترك السفر لتعذر الانتفاع في 

 .  (2)المستأجر " 

فقد خالفوا ذلكَ: " فلم يعدوا الانتقال من حرفة الى أُخرى عذراً في فسخ  اما فقهاء الشافعية
رة أحد نوعي البيع فيكون لازما كالنوع الآخر وهو بيع الاعيان، الاجارة؛ لان الإجا

والجامع بينهما ان العقد انعقد باتفاقهما فلا ينفسخ الا باتفاقهما وترك العمل الى آخر لا بد 
. وهذا ما ذهب اليه الأحناف أيضاً إذ جاءَ في تُحفةِ الفقهاء : "  (3)ان يكون باتفاقهما " 

عند ترك العمل من حرفة الى أُخرى عذرا في فسخ الإجارة،لان في جواز فسخ الإجارة 
الحاجة تدعوا الى الفسخ عند العذر، ولأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب 
العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد وهو فوات المصلحة للمستأجر. اي لأنه اعرض عن الحرفة 

 .  (4)ولم يرغب بها " 

:فقد ورد في (5)من البلد لسببٍ يُعدُّ عُذراً: جاء عند فقهاء الحنفية : هو الانتقال ترك البلد .3
الِانْتِقَالُ مِنْ الْمِصْرِ يُعدُّ  عُذْرٌ فِي نَقْضِ إجَارَةِ الْعَقَارِ؛ إنَّ    المحتار على الدر المختار:"

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَرَوِيَّ إذَا اسْتَأْجَرَ لِأنََّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ إلاَّ بِحَبْسِ نَفْسِهِ وَهُوَ ضَرَرٌ ، 
سْتَا يْفِ إلَى قَرْيَتِهِ أَوْ الْمِصْرِيَّ أَرَادَ الْخُرُوجَ إلَى الرُّ قِ دَارًا فِي الشِّتاَءِ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ فِي الصَّ

جَارَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ   ـ (6)الْمِصْرَيْنِ مَسِيرَةُ سَفَرٍ"  صَيْفًا فَلَهُ نَقْضُ الْإِ
ووافقهم الظاهرية في ذلك بقولهم إذ جاء في المحلى  : " إنْ اضْطَرَّ الْمُسْتأَْجِرُ إلَى 
جَارَةَ تَنْفَسِخُ إذَا كَانَ فِي بَقَائِهَا  الرَّحِيلِ عَنْ الْبَلَدِ، أَوْ اضْطَرَّ الْمُؤَاجِرُ إلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الْإِ

                                                 

 .6/81.رد المحتار:  ((1
 .  8/187. ينظر: المحلى:  ((2
( ، تح : خلف 779. ينظر: الانوار لأعمال الابرار: يوسف بن ابراهيم الاردبيلي الشافعي )ت: ((3

 .417-1/413م(: 2006-ه1425الكويت )  –ن: دار الضياء  1مفضي المطلق،   ط
 . 4/197؛ بدائع الصنائع :  2/491. ينظر: تحفة الفقهاء:  ((4
 .   8/187؛ المحلى:  6/83ظر: حاشية رد المحتار: . ين((5
 6/83.حاشية رد المحتار:   ((6
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 (: ﴿؛ لقول الله )(1)رٌ عَلَى أَحَدِهِمَا، كَمَرَضٍ مَانِعٍ، أَوْ خَوْفٍ مَانِعٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ" ضَرَ 
لَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ  إِلَيْهِ  وَمَا جَعَلَ  (: ﴿، وقوله )(2)﴾  وَقَدْ فَصَّ

 . (3)﴾  عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 
اذا أُصيبَ المستأجِرُ بمرض او عارض يمنعه من الوفاء بالتزامه هل يعد  وجود المرض: .4

 عذرا في فسخ الإجارة ؟
 اختلف الفقهاء في ذلك الى ثلاثة مذاهب: 

ليه ذهب فقهاء الحنفية:  المذهب الاول: تنفسخ الإجارة مطلقاً وا 
عِفُهُ عَنْ الْعَمَلِ، تنفسخٌ الإجارةٌ لِأَنَّ فِي حيث قالوا: " إذا مَرَضُ الْعَامِلِ وكَانَ المرضٌ يُضْ 

 . (4)إلْزَامِهِ اسْتِئْجَارَ الْأُجَرَاءِ زِيَادَةَ ضَرَرٍ عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ عُذْرًا " 
و عَنْ نَوْعِ ضَرَرٍ ايضا قولهم: " إِنْ مَرِضَ الْمُكَارِي فَهُوَ عُذْرٌ؛ لِأنََّهُ لَا يَخْلُ  وجاء في كتبهم 

 ( .6)، والى هذا ذهب فقهاء الظاهرية (5)فَيُعْذَرُ حَالَةَ الِاضْطِرَارِ لَا حَالَةَ الِاخْتِيَارِ " 
فاعتبروا كل عذر للمؤجر أو المستأجر يجعلهما في حالة اضطرار بحيث يكون في 

الفسخ قبل المرض أو  الزامهما بتنفيذ العقد ضرراً لم يستحقه في العقد فيُعتبر عذراً في
 .  (7)الخوف المانع 

ووافقهم الإمامية في قولهم: لو حدث للمستأجر عذراً في الاستيفاء كما لو استأجر دابة 
لتحمله الى البلد فمرض المستأجر ولم يقدر على السفر فالظاهر البطلان لتعذر المنفعة 

                                                 

 .   8/187.المحلى:  ((1
 (.119.سورة الانعام: الآية ، )  ((2
 (. 78.سورة الحج: الآية ، )   ((3
ن ؛ العناية شرح الهداية: أبو عبد الله، أكمل الدين، محمد بن محمد ب5/286. تبيين الحقائق:  ((4

هـ(، )د.ط(، ن: دار 786محمود، بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )ت:
 .  2/506؛ مجمع الأنهر: 9/482الفكر، )د.ت(: 

أبو الفضل، مجد الدين، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي  .الاختيار لتعليل المختار ((5
 .2/400؛ مجمع الأنهر: 2/62م(: 1937-ه1356ي، القاهرة، )ه(، )د.ط(، ن: مطبعة الحلب683)ت:
 . 8/187. ينظر: المحلى:   ((6
 .2/316. ينظر: مجمع الانهر:    ((7
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ولا يكفي في الصحة  ومع عدم المنفعة لا مجال لصحة الإجارة لعدم تحقق المعاوضة
 .(1)قابلية العين بالمنفعة بنفسها

ليه  المذهب الثاني: تنفسخ الإجارة اذ كان مرض المستأجر يؤدي إلى فوات المنفعة وا 
 ذهب فقهاء المالكية. 

فقد ورد ذلك عند المالكية بقولهم إذ جاء في المدونة: " اسْتأَْجَرْت عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ فَمَرِضَ 
ح لا قُدرةَ  له على فعل ما استأجر عليه يٌعدُّ عذراً للفسخ والعلة بفوات ،بحيثٌ أصب

جَارَةِ عَمِلَ لَكَ مَا صَحَّ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، فَكَانَ وعَلَيْكَ  نْ صَحَّ فِي بَقِيَّةٍ مِنْ وَقْتِ الْإِ المنفعة، وا 
 . (2) "كِرَاءُ مَا عَمِلَ لَكَ وَيَسْقُطُ عَنْكَ كِرَاءُ مَا مَرِضَ فِيهِ 

أما اذا كان مرضه لا ينقص من المنفعة فلا تفسخ الإجارة كما اذا استأجر دابةً للركوب 
وتعذر ركُوبه لموتٍ أو لمرضٍ أو حبسٍ لم تنفسخ الاجارة ويلزمه أو وارثه الاتيان بدفع 

،وهو ما ذهب اليه الحنابلة اذ عدوا مرض المستأجر عذرا اذا ترتب عمل (3)جميع الُأجرة
ةِ كَخِيَاطَةٍ وَبِنَاءٍ وَلَمْ تُشْتَرَطْ مُبَاشَرَتُهُ شيء ف ي ذمته فقالوا:  " وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِعَمَلٍ فِي الذِّمَّ

تِهِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ،  لَهُ فِي الْعَقْدِ فَمَرِضَ أُقِيمَ عِوَضُهُ، مَنْ يَعْمَلُهُ لِيَخْرُجَ مِمَّا وَجَبَ فِي ذِمَّ
يْهِ أَيْ: الْمَرِيضِ؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ مَا لَزِمَهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتأَْجِرَ إنْظَارُهُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَالْأُجْرَةُ عَلَ 

 .(4)بِإِطْلَاقِهِ يَقْتَضِي التَّعْجِيلَ "
  .(5)اما اذا اشترط في العقد مباشرته للعمل بنفسه خير المستأجر بين الصبر والفسخ

قول ذهب الامامية في أحد آراءهم فقالوا: " اذا عرض للمستأجر مرض يمنعه والى هذا ال
 .(6)من استيفاء المنفعة مع قيد به مباشرته له يعتبر عذرا في الفسخ "

                                                 

 .  80 -74/ 11(.  مستمسك العروة الوثقى: 1)
 .2/192؛ جواهر الاكليل: 3/486المدونة الكبرى:  ((2
 .   35 -4/27(.  ينظر: حاشية الدسوقي على شرح الدردير: 3)
 . 3/658؛ مطالب أولي النهى: 2/286(.  دقائق أولي النهى: 4)
 . 106 -2/101(.  الروض المربع شرح زاد المستقنع: 5)
 . 80 -11/74(.  مستمسك العروة الوثقى: 6)
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أما اذا كان عذر المستأجر لا ينقص من المنفعة فلا تنفسخ الاجارة، اذ جاء عند 
ا بِالْمُسْ  تَأْجِرِ، مِثْلُ أَنْ يَخَافَ وَحْدَهُ لِقُرْبِ أَعْدَائِهِ مِنْ الحنابلة: " إنْ كَانَ الْخَوْفُ خَاصًّ

الْمَوْضِعِ الْمُسْتَأْجَرِ، أَوْ حُلُولِهِمْ فِي طَرِيقِهِ، لَمْ يَمْلِكْ الْفَسْخَ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ يقتضي به أو 
 أَشْبَهَ مَرَضَهُ.يَخْتَصُّ بِهِ، لَا يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ ، فَ 

جَارَةِ     وَكَذَلِكَ لَوْ حُبِسَ، أَوْ مَرِضَ، أَوْ ضَاعَتْ نَفَقَتُهُ، أَوْ تَلِفَ مَتاَعُهُ، لَمْ يَمْلِكْ فَسْخَ الْإِ
ا عَلَيْهِ، كَمَا لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ اسْتِيفَاءَ الْمَنَافِعِ لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهِ، فَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ وُجُوبَ أَجْرِهَ 

 . (1)لَوْ تَرَكَهَا اخْتِيَارًا"

 المذهب الثالث: عدم الفسخ مطلقاً وهو مذهب الشافعية.
رِ كَمَرِضِهِ، ومن استأجرَ دَابَّةٍ عَجَزَ بِهِ عَنْ  جَارَةُ بِعُذْرِ الْمُؤَجِّ قال الشافعية: " لَا تَنْفَسِخُ الْإِ

امٍ وَسَفَرٍ وَمَرَضِ دابةٍ الْخُرُوجِ مَعَهَا... وكذا لَا تَنْفَ  جَارَةُ بِعُذْرٍ كَتَعَذُّرِ وَقُودِ حَمَّ سِخُ الْإِ
. جاء في نهاية المحتاج: " لَا تَنْفَسِخُ إجَارَةٌ (2)مُستأجرةٍ؛ لأنه لا خلل في المعقود عليه "

ةِ بِنَفْسِهَا وَلَا بِفَسْخِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِ  عُذْرٍ لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، عَيْنِيَّةٌ أَوْ فِي الذِّمَّ
امٍ عَلَى مُسْتأَْجِرِهِ  هَا الْمَصْدَرُ حَمَّ ، كَتَعَذُّرِ وَقُودٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ كَمَا بِخَطِّهِ مَا يُوقَدُ بِهِ وَبِضَمِّ

أَوْ خَرَابِ مَا حَوْلَهُ، كَمَا لَوْ خَرِبَ مَا  وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ عَدِمَ دُخُولَ النَّاسِ فِيهِ لِفِتْنَةٍ 
لِذَلِكَ،... حَوْلَ الدَّارِ أَوْ الدُّكَّانِ أَوْ أَبْطَلَ أَمِيرُ الْبَلْدَةِ التَّفَرُّجَ فِي السُّفُنِ وَقَدْ اكْتَرَاهَا أَوْ دَارًا 

رِهَا الَّذِي يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ مَعَهَا وَتَعَذُّرِ سَفَرٍ، ... وَنَحْوِ مَرَضِ مُسْتأَْجِرِ دَابَّةٍ لِسَفَ  رٍ، وَمُؤَجِّ
نْفِسَاخَ لِانْتِفَاءِ الْخَلَلِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالِاسْتِنَابَةُ مُمْكِنَةٌ. نَعَمْ التَّعَذُّرُ الشَّرْعِيُّ يُوجِبُ  الِا 

"(3). 

فُقهاءُ المالكيّةِ : بأنَّ الإجارةَ تنفسخُ والراجحُ ممّا سبقَ ذِكرهُ والذّي يبدو لي هو ماذهبَ إليهِ 
إذا كانَ المَرضُ يؤدي إلى فَواتِ المنفعةِ مِن المُستأجرِ بحيثُ أصبحَ لاقُدرةَ لهُ على فعلِ 

 ما إستأجَر عليهِ ، فإنهُ يُعذُّ عُذراً للفسخِ لفواتِ المنفعةِ 

                                                 

 . 31-8/30(.  المغني: 1)
 .  15/44؛ المجموع شرح المهذب: 3/225الأم:  . وينظر:3/483(.  مغني المحتاج: 2)
 . 316-5/315(.  نهاية المحتاج: 3)
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 المطلب الثالث: الأعذار التي تكون في جانب المؤجر.
،أو ( 1) مؤجر ديون لا يقدر على قضائها الّا بثمن ما أجر فُسخَ عقدُ الإجارةأذا لزمت ال .1

لحقه دين فادح به لا يجد طريقاً لوفائه الا ببيع الشيء المأجور وأدائه من ثمنه ، بشرط 
  .(2)ان يثبت الدين بالبينة او الاقرار

رَ دُكَّانًا أَوْ دَا رًا ثُمَّ أَفْلَسَ، وَلَزِمَتْهُ دُيُونٌ لَا يَقْدِرُ جاء عند فقهاء الحنفية قولهم: " مَنْ أَجَّ
رَ فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ وَبَاعَهَا فِي الدُّيُونِ؛ لِأَنَّ فِي الْجَرْيِ  عَلَى قَضَائِهَا إلاَّ بِثَمَنِ مَا أَجَّ

، ومثل أن يشتري (3)الْحَبْسُ" عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ إلْزَامَ ضَرَرٍ زَائِدٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ بِالْعَقْدِ وَهُوَ 
المؤجر شيئاً ثم يؤجره،ثم يطلع على عيب به، فله ان يفسخ الاجارة، ويرده بالعيب، ويكون 
مرض الحمال والجمال بحيث يضره الحمل عذرا في رأي ابي يوسف؛ لان غير الحمال أو 

 (4)بالعقد الجمال لا يقوم مقامهما على الدابة أو الابل الا بضرر والضرر لا يستحق
 .(5)،والى هذا الرأي ذهب الظاهرية

 عفو المؤجر في القصاص يٌعدُّ عذراً في فسخ الاجارة وهو من الاعذار الشرعية. .2
أي -فقد جاء عند فقهاء الشافعية: " أنّ من استأجر شخصا ليقتص له ثم عفا عنه القصا 

  .(6)يعتبر عذراً في فسخ العقد والعلة لسقوط القصاص بالعفو " -القاص

جَارَةٍ عَلَى قِصَاصٍ مِنْ جَانٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ  ووافقهم فقهاء المالكية  بقولهم: " أوا 
   .(7)فَتفُْسَخُ بـ )عَفْوِ( مُسْتَحِقِّ )الْقِصَاصِ( عَنْ الْجَانِي "

                                                 

 .  184-3/182الهداية في شرح بداية المبتدي:  ((1
 . 303( ينظر:  نظرية الضرورة الشرعية: ص2)
. وينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام: محمد بن فرامرز بن علي 9/147( العناية شرح الهداية: 3)

 .  2/239الكتب العربية، بيروت، )د.ت(: هـ(، )د.ط(، ن: دار إحياء 885الشهير بملا خسرو )ت:
 . 303( . نظرية الضرورة الشرعية: ص4)
 . 8/174( . ينظر: المحلى: 5)
 . 15/80. وينظر: المجموع شرح المهذب: 2/263( . المهذب في فقه الإمام الشافعي: 6)
 . 2/192؛ جواهر الاكليل : 7/521(  . منح الجليل شرح مختصر خليل: 7)
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ومن الاعذار الشرعية التي في جانب المؤجر وتتعلق ايضا بالعين المؤجرة ما ورد عند 
ة:        " كَمَنْ اسْتأَْجَرَ طبيباً أو رَجُلًا لِيَقْلَعَ ضِرْسَهُ فَسَكَنَ الْوَجَعُ ، وَعَلَى قَطْعِ الحنفي

  .(1)الْيَدِ الْمُتأََكِّلَةِ فبَرِئَتْ يٌعتَبٌر عُذراً شرعياً في فسخِ الإجارة "

 ارة ؟موت أحد المتعاقدين. اذ مات احد المتعاقدين فهل يٌعدٌّ عذراً في فسخ الإج .3
 للفقهاء في ذلك ثلاثة مذاهب:

 لا تنفسخ الإجارة واليه ذهب جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة المذهب الاول:

(2. ) 

علىَ ان عقد الإجارة لا ينفسخ بموت احد المتعاقدين، او احدهما، بل تبقى الى انقضاء 
ا تستوفى به المنفعة باقيا. وقد المدة؛ لأنها عقد لازم لا تقضي بهلاك احدهما ما دام م
روى البخاري في صحيحه ‘(3)كان رأي الصحابة والتابعين ان الإجارة لا تنفسخ بالموت

كتاب الإجارة باب إِذَا اسْتأَْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا. أنَّ ابْنُ سِيرِينَ قَالَ : فيمن اسْتأَْجَرَ 
أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الَأجَلِ. وقال بذلك الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ  أَرْضًا فَمَاتَ المؤجر: لَيْسَ لَأهْلِهِ 

يَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ  أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ  وَاِ 
 مِنْهَا   لأهَلِها أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ 

 وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ.- -، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (4)"

 .  (1)- -وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الِإجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ 

                                                 

 . 200و4/197ع الصنائع: ( .  بدائ1)
. بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير:  أبو العباس، أحمد  ((2

؛ 4/50ه(، )د.ط(، ن: دار المعارف، )د.ت(: 1241بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )ت:
 .468 -5/467؛ المغني: 2/72الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع: 

(  .موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية: د. محمد احمد سراج 3)
 . 4/422م(: 2009-ه1430،ن: دار السلام، )1ود. علي جمعة  ود. احمد جابر، ط

( وسننه وأيامه(: أبو (  .صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله )4)
، د: دار ابن كثير، 3هـ(، تح: مصطفى ديب البغا، ط256لله، محمد بن إسماعيل البخاري )ت:عبدا

باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما: ر.ح  م(: كتاب الإجارة:1987-هـ1407بيروت،          )
(2286 :)2/ 798 . 
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لا تبطل بموت احد المتعاقدين ـ اي  وجاء في كتبهم ايضاً قال الشافعي: " ان الإجارة
المؤجر والمستأجر ولا بموت المتعاقدين كلاهما بل تبقى الإجارة بعد الموت إلى انقضاء 

.  قال النووي: " (2)مدتها ويقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجرة "
جَارَةُ بِمَوْتِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ،  بَلْ إِنْ مَاتَ الْمُسْتأَْجِرُ، قَامَ وَارِثُهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ لَا تنَْفَسِخُ الْإِ

جَارَةِ،" رُ، تَرَكَ الْمَالَ عِنْدَ الْمُسْتأَْجِرِ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِ نْ مَاتَ الْمُؤَجِّ ، وهو (3)مَقَامَهُ. وَاِ 
 ين. في عدم فسخ الإجارة بموت احد المتعاقد (4)رأي المالكية

بقولهم: " وَلَا تنَْفَسِخُ بِمَوْتِ مُكْرٍ، وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ مُكْتَرٍ لِلُزُومِهَا  واليه ذهب الحنابلة 
غِيرَ أَمَةَ غَيْرِهِ ثمَُّ مَاتَ السَّيِّدَانِ" كَالْبَيْعِ.  .(5)وَكَمَا لَوْ زَوَّجَ عَبْدَهُ الصَّ
لإجارة بموت العاقدين لا يعني انهم يقولون في وقول الجمهور: " بعدم انفساخ عقد ا     

الانفساخ في جميع الحالات. فقد صرّحوا: ان عقد الإجارة ينفسخ بموت الأجير المعين، 
وبموت المرضعة، وموت الصبي المستأجر لتعليمه وعلى رضاعه. قال صاحب منح 

جَارَةَ تَنْفَسِخُ فِيهَا بِمَوْتِ الْمُسْتأَْجَرِ  بِيِّ الْمُسْتأَْجَرِ عَلَى تَعْلِيمِهِ،  الجليل: " الْإِ لَهُ مَوْتُ الصَّ
بِيِّ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى إرْضَاعِهِ وَمَوْتُ الدَّابَّةِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى رِيَاضَتِهَا " . وقال (6)وَمَوْتُ الصَّ

تِنَاعِهِ مِنْ الرَّضَاعِ صاحب دقائق أولي النهى: " وَتَنْفَسِخُ إجَارَةٌ ب )مَوْتِ مُرْتَضِعٍ( أَوْ امْ 
                                                                                                                         

وأيامه( كتاب  . صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  وسننه  ((1
. شرح السنة: أبو محمد الحسين بن مسعود بن 3/123الإجارة:  باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما  :

، ن: 2محمد زهير الشاويش،ط-هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط516محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت: 
 .8/265م(،1983 -هـ 1403المكتب الإسلامي ،) بيروت: 

 
 . 197يب المجيب: ص(  .فتح القر 2)
 .  5/245روضة الطالبين:  (.  3)
ينظر: التلقين في الفقه المالكي: أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي  (.  4)

، ن: دار الكتب 1ه(، تح: ابو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، ط422المالكي       )ت:
 . 268؛ القوانين الفقهية: ص2/159 م(:2004-هـ1425العلمية،         )

 . 102-2/101؛ الروض المربع شرح زاد المستقنع: 2/265دقائق أولي النهى:  (. 5)
 . 7/520منح الجليل شرح مختصر خليل:  (.  6)
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 مِنْهَا؛ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الِارْتِضَاعِ لِاخْتِلَافِ 
. وقد (1)ةٌ "الْمُرْتَضِعِينَ فِيهِ، وَقَدْ يُدَرُّ اللَّبَنُ عَلَى وَاحِدٍ دُونَ آخَرَ، وَكَذَا إنْ مَاتَتْ مُرْضِعَ 

  .(2)نقل عن الشافعية في موت الصبي المتعلم او المرتضع قول آخر بعدم  الانفساخ "

إذ  (3)تنفسخ الإجارة بموت أحد العاقدين. وهو ما ذهب اليه الأحناف المذهب الثاني:
يرون أنَّ الاجارة تنقضي بموت أحدِ العاقدين اللذين يعقدان لنفسيهما، كما تنقضي بموت 

لمستأجرين أو أحد المؤجرين في حصتهِ فقط. قال زفر:" تبطل في نصيب الحي أحد ا
 أيضاً؛ لان الشيوع مانع من صحة الإجارة ابتداء، فأعطاه حكمه". 

جَارَةُ بِلَا حَاجَةٍ إلَى الْفَسْخِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ  أَيْ أَحَدٍ مِنْ  قال فقهاء الحنفية: "وَتَنْفَسِخُ الْإِ
بقولهم:  (5)،ووافقهم فقهاء الظاهرية(4)جِرِ، وَالْمُسْتأَْجِرِ، أي سواء المؤجر او المستأجر "الْآ 

وَمَوْتُ الْأَجِيرِ، أَوْ مَوْتُ الْمُسْتأَْجِرِ، أَوْ هَلَاكُ الشَّيْءِ الْمُسْتأَْجَرِ، كُلُّ ذَلِكَ يُبْطِلُ عَقْدَ 
جَارَةِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ خَا ةً قَلَّ أَوْ كَثُرَ "الْإِ  .(6)صَّ

                                                 

 .  2/265دقائق أولي النهى:  (.  1)
تصر الخليل: .وينظر: مواهب الجليل لشرح مخ413-1/412(.  المهذب في فقه الإمام الشافعي: 2)
 . 72/ 2؛ الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع: 5/499؛ المغني: 4/432
أبو  ؛ البناية شرح الهداية:2/61؛ الاختيار لتعليل المختار: 4/222بدائع الصنائع:  ينظر: (.  3)

ه(، 855محمد، بدر الدين، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العينى )ت:
 .  10/344م(: 2000-ه1420: دار الكتب العلمية، بيروت، )، ن1ط
 .  2/240. وينظر: درر الحكام: 2/401مجمع الانهر:  (.  4)
 . 7/5المحلى:  (.  5)
(؛ وبالسنة 164، سورة الانعام: ج.آ )﴿ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا ﴾( : واستدلوا بقوله ) (.  6)

صحيح مسلم: كِتَابُ الْقَسَامَةِ -«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ » (: )النبوية بقوله 
 /3(: 1679وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ: بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ: ر.ح )

ذَا مَ  -1306 نَّمَا اسْتَأْجَرَ وقالوا وَاِ  اتَ الْمُؤَاجِرُ فَقَدْ صَارَ مِلْكُ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ لِوَرَثتَِهِ أَوْ لِلْغُرَمَاءِ، وَاِ 
الِهِمْ عَقْدُ مَيِّتٍ قَدْ ةَ فِي أَمْوَ الْمُسْتَأْجِرُ مَنَافِعَ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَالْمَنَافِعُ إنّأَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ جِهَارًا. وَلَا يَلْزَمُ الْوَرَثَ 

لَا خِلَافٍ وَهَذَا هُوَ بَطَلَ مِلْكُهُ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَلَوْ أَنَّهُ آجَرَ مَنَافِعَ حَادِثَةً فِي مِلْكِ غَيْرِهِ لَكَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا بِ 
 ذَلِكَ بِعَيْنِهِ.

قْدُ صَاحِبِ الشَّيْءِ مَعَهُ لَا مَعَ وَرَثتَِهِ فَلَا حَقَّ لَهُ عِنْدَ الْوَرَثَةِ، وَلَا وَأَمَّا مَوْتُ الْمُسْتَأْجِرِ: فَإِنَّمَا كَانَ عَ      
ثُهُمْ قَطُّ وَلَا يَ  قْدُ لْزَمُ الْوَرَثَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ عَ عَقْدَ لَهُ مَعَهُمْ، وَلَا تَرِثُ الْوَرَثَةُ مَنَافِعَ لَهُمْ تُخْلَقُ بَعْدُ، وَلَا مَلَكَهَا مُوَرِّ
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وقال الزيلعي: " لأنَ الشُّرُوطُ يُرَاعَى وُجُودُهَا فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الْبَقَاءِ؛ لانفساخ الاجارة 
جَارَةِ يَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ  فَإِذَا مَاتَ  بالموت؛ لَأنَّ الْعَقْدَ فِي الْإِ

رُ فَالْمَنَافِعُ الَّتِي تُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ هِيَ الَّتِي تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهِ، وَقَدْ فَاتَ بِمَوْتِهِ فَتَبْ الْ  طُلُ مُؤَجِّ
ذَا  جَارَةُ لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ؛ فَلَمْ يَكُنْ هُوَ عَاقِدًا وَلَا رَاضِيًا بِهِ إِذَا مَاتَ الْمُؤجرُ، وَاِ  مَاتَ الْإِ

الْمُسْتأَْجِرُ فان المنفعة لا تورث. ولا يظهر الانفساخ الا بالطلب، فلو بقي المستأجر ساكتاً 
بعد موت المؤجر غرمه الآجر لمضيه في الاجارة، ولا يظهر الانفساخ الا اذا طالبه 
الوارث بالإخلاء. واذا مات المؤجر والدابة او ما يشبهها في الطريق. تبقى الإجارة حتى 

صل المستأجر الى مأمنه، واذا مات أحد العاقدين والزرع في الارض بقي العقد بالأجر ي
 .(1)المسمى حتى يدرك "

وذهب بعض فقهاء التابعين: الشعبي والثوري والليث، الى ما ذهب اليه الحنفية من القول 
قده بانفساخ الاجارة بموت المؤجر او المستأجر؛ لان المؤجر بطل ملكه بموته، فيبطل ع

كما ان ورثة المستأجر لا عقد لهم مع المؤجر، والمنافع المتجددة بعد موت مورثهم لم 
، وقد بطل (2)تكن ضمن تركته، وفي قول للشافعية أنها تبطل بالموت في اجازة الوقف

ملكه عن الشيء، واما موت المستأجر فإنما كان عقد صاحب الشيء معه لا مع ورثته 
فلا حق له عند الورثة، ولا عقد له معهم، ولا يرث الورثة منافع لم تخلق بعد ولا ملكها 

 مورث فقط.  

 .(3)الفسخ وبين عدم الفسخ : وهو ما ذهب اليه الإمامية المذهب الثالث: 
                                                                                                                         

كَ بَاطِلًا بِلَا خِلَافٍ مَيِّتٍ قَدْ بَطَلَ مِلْكُهُ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَلَوْ أَنَّهُ آجَرَ مَنَافِعَ حَادِثَةً فِي مِلْكِ غَيْرِهِ لَكَانَ ذَلِ 
يْءِ مَعَهُ لَا مَعَ وَرَثتَِهِ فَلَا حَقَّ لَهُ عِنْدَ وَهَذَا هُوَ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ.وَأَمَّا مَوْتُ الْمُسْتَأْجِرِ: فَإِنَّمَا كَانَ عَقْدُ صَاحِبِ الشَّ 

ثُ   . 6-7/5هُمْ قَطُّ ". المحلى: الْوَرَثَةِ، وَلَا عَقْدَ لَهُ مَعَهُمْ، وَلَا تَرِثُ الْوَرَثَةُ مَنَافِعَ لَهُمْ تُخْلَقُ بَعْدُ، وَلَا مَلَكَهَا مُوَرِّ
لأحاديث الهداية: أبو محمد، جمال الدين، عبد  ؛ نصب الراية145-5/144تبيين الحقائق:  (.  1)

، ن: مؤسسة الريان للطباعة 1هـ(، تح: محمد عوامة، ط762الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )ت:
 .  4/180م(: 1997-ه1418والنشر، بيروت،        )

 .    4/422مجموعة فتاوى المعاملات المالية:  (.  2)
 1/233شرائع الاسلام:  (.  3)
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شرائع الاسلام: " تنفسخ الإجارة بالموت وقالوا لا تنفسخ بموت المؤجر،  فقد جاء في
 .   (1)وتنفسخ بموت المستأجر. وقال آخرون من فقهاء الامامية لا تنفسخ بموت احدهما "

وعليه ولما سبق ذكره من المذاهب الفقهية إن أصل الخلاف يرجع الى تكييف الإجارة في 
الإجارة اذا تمت وكانت على مدة معينة ملك المستأجر نقل المنافع،فالجمهور على ان 

المنافع المعقود عليها الى المدة، ويكون حدوثها على ملكه. وكذلك المؤجر يملك الاجرة 
بمجرد العقد عند الشافعية والحنابلة اذا لم يشترط فيها التأجيل ، كما يملك البائع الثمن 

 للبيع.
قد وقبل انقضاء المدة يقوم الورثة مقام المتوفى ولا فاذا مات احد العاقدين بعد تمام الع

، وقال الحنفية: " إِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الِإجَارَةِ الْمَنْفَعَةُ، وَالُأجْرَةُ تُسْتَحَقُّ (2)ينفسخ العقد
دَى الْعَقْدِ؛ لأنََّهَا تَحْدُثُ شَيْئًا بِاسْتِيفَائِهَا أَوْ بِاشْتِرَاطِ التَّعْجِيل. وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ لَ 

ى فَشَيْئًا، وَهِيَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَتَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ فَلَا تَجِبُ الُأجْرَةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، فَإِذَا اسْتَوْفَ 
 .(3")الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ الُأجْرَةَ عَمَلًا بِالْمُسَاوَاةِ 

 على أنهُ :"           783التشريعاتِ القانونيّةِ ، فقد أكدَ المُشرّعُ العراقي في المادة  أما عن مَوقِفِ 
لاينتهي الايجارُ بِموتِ المؤجر ولابموتِ المستأجرِ ..." ولكن هل هذهِ القاعدة لايرِدُ عليها  .1

دِ إذا اثبتوا استثناءات ؟ في الحقيقةِ أنَّ المشرعَ أعطى لورثةِ المُستأجر الحق في فسخِ العق
أنهُ بسببِ موتِ مُورّثِهم )المستأجر( أصبحت أعباءُ العقدِ أثقلُ من أن تتحمّلها موارِدهُم ، 

. كما أكدَ المُشرّعُ أنهُ إذا تمَّ إبرامُ عقدٍ مع مُستأجرٍ ، (4) أو أصبحَ مُجاوزاً لحدودِ حاجتهم
  (5) مؤجرِ أو لورثتهِ فسخُ العقدِ وكانت شخصيّةُ المُستأجرِ محلُ إعتبارٍ في العقدِ أجازَ لل

 المطلب الرابع: مناقشة الآراء الفقهية في الاعذار.

                                                 

 . 234 -1/233شرائع الاسلام:    (.1)
 . 50-4/49؛ الشرح الصغير: 443 -5/442ينظر: المغني:  (. 2)
 . 7/31؛ الموسوعة الفقهية الكويتية: 2/55(. الاختيار لتعليل المختار: 3)
 ، من القانون المدني العراقي. 783(. نظر: نص الفقرة الثانية من المادة (4
 نون المدني العراقي.من القا 784.تنظر: المادة ((5
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يتبين لنا من خلال ما سبق دراسته من الآراء الفقهية وموقفها من حيث الأخذ بالفسخ 
 بالأعذار ما يأتي:

ان الفقه الحنفي والظاهري  والزيدي  اذ اخذوا بالأعذار التي تسبب ضرراً  .1
ان الزم على ذلك المضي في موجب العقد ضرراً لم يستحقه عند ابرام العقد  للمتعاقد

وسواء اكان المانع شرعياً أم حسياً، وانفرد فقهاء الحنفية في الجواز للمؤجر ان يفسخ عقد 
الايجار اذا بدا له فوات مصلحة له، فهم اكثر سعة بالأخذ بالأعذار: فالإجارة تنفسخ 

، وان وقعت الإجارة صحيحة لازمة بان لم يكن ثمة عيب بالأعذار المخصوصة عندهم
 ولا مانع من الانتفاع.

ان الفقه الحنبلي والامامي: فقد أخذوا ايضا بالأعذار فيما إذا أحدث خلل أو  .2
عيب في المعقود عليه وكذلك عند تعذر استيفاء المنفعة وفوات القبض اللازم للإجارة 

إذا غصب طالب الدار المؤجرة في المستأجر  مثل غرق الارض المستأجر للزراعة، او
قبل القبض. وكذلك عند حصول مانع شرعي كسكون الالم للضرس الوجعة، وقد ابرم 
عقد الايجار لغرض قلعها وكلاهما لا يأخذ بالعذر الخاص لاحد المتعاقدين ولا بالتلف 

 الذي يصيب غير المعقود عليه. 
الأعذار في حدود اضيق من المذاهب اما الفقه الشافعي والمالكي: قد أخذا ب .3

المتقدمة كالأعذار التي تؤدي الى منع استيفاء المنفعة شرعا مثل العفو عن القصاص 
المستأجر على استيفائه، وكذلك العيوب التي تنقص بها المنفعة مثل تعثر ظهر الدابة 

مرض وقد المؤجرة في السفر، ولا يعد عذرا موت العاقدين ، ولا تنفسخ بعذر المؤجر ك
اجر دابة وعجز عن الخروج معها، ولا تنفسخ بعذر المستأجر كتعذر وقود حمام 

 استأجره.
 

وعند تقويم الآراء المتقدمة نقول: ان الاصل في العقود ان تكون لازمة، وليس  
لاحد المتعاقدين فسخها فالإجارة عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الاجرة وتمكين المستأجر 

المؤجر، واذا ما اعطي الحق لاحدهما في طلب الفسخ فهذا استثناء   فلا من الانتفاع ب
يكون الّا في حالة الاضرار او حدوث الضرر لاحدهما اذا ما الزم على التنفيذ ، وعليه 
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يكون هذا استثناء  بالقدر الذي شرع من اجله، ولا يقتضي ان يتوسع فيه لأنه يؤدي الى 
 عدم استقرار المعاملات.

نرى في الآراء الفقهية من سلكت طريقاً وسطاً، ولم تتوسع في الاستثناء كفقهاء وعليه ف
الحنابلة والامامية وطبقت القاعدة الفقهية هي: "ان الضرورة تقتضي أن يقدر بقدرها "من 
دون تجاوز على حقوق الغير، اذا لم يجز فسخ الاجارة لعذر خاص بأحد المتعاقدين كان 

ر وحده لقرب اعدائه منه، او حلولهم في طريقه وكان يحبس المستأجر من سكن الماجو 
او يمرض او يتلف متاعه لأنها اعذار خاصة به، ولا تمنع استيفاء المنفعة مطلقا وهو ما 

 نراهُ راجحا والله اعلم.

 التزامات المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بالعين المؤجرة. المبحث الثالث:
لعين المؤجرة؛ فلا بد من تحديد التزامات كل من اذا كانت الصيانة ضرورية لحفظ ا

المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بصيانة العين المؤجرة وعليه سنتناول ذلك في المطالب 
 الاتية:

 المطلب الاول: التزامات المؤجر فيما يتعلق بالصيانة.

ه، ولذلك  إن الإجارة لا تُخرجُ ملكية العين المؤجرة من ملك المؤجر، فاذا هلكت تهلك علي
 لا بَّد من ان يسهم في صيانتها وفيما يأتي بيان لالتزامات المؤجر بما يتعلق بالصيانة.

 المؤجر يتحمل تبعية صيانة أصل العين المؤجرة والاجزاء الجوهرية فيها: أولًا:
اذا كانت الاجارة عقدا على منفعة، فلا بد ان تكون العين المؤجرة سليمة وصالحة 

مدة الاجارة، وتكون تبعية صيانتها في اثناء مدة الإجارة على المؤجر، فاذا للانتفاع طيلة 
احتاجت العين المؤجرة الى اصلاحات ضرورية لبقاء سلامة العين المؤجرة تحمل تبعتها 

 .(1)المؤجر باتفاق الفقهاء

                                                 

؛ قوانين الأحكام الشرعية: محمد بن أحمد بن جزي، )د.ط( ن: 6/80ينظر: الدر المختار:  (.  1)
؛ شرح مختصر خليل للخرشي: أبو عبد الله، محمد بن عبد 304بيروت، )د.ت(: ص -دار العلم للملايين

؛ حاشية 7/52بيروت، )د.ت(:  ه(، )د.ط(، ن: دار الفكر للطباعة،1101الله الخرشي المالكي )ت:
 .  3/825؛ منح الجليل على مختصر خليل: 4/54الدسوقي على الشرح الكبير: 
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صْلَاحُ الْمِيزَابِ وَمَا كَانَ مِنْ جاء في الدر المختار: " وَعِمَارَةُ الدَّارِ الْمُسْتأَْجَرَةِ وَتَطْيِينُهَا وَا ِ 
   الْبِنَاءِ عَلَى رَبِّ الدَّارِ؛ِ لَأنَّه بِهِ يَتَمَكَّنُ الْمُسْتأَْجِرُ مِنْ سُكْنَى الدَّارِ وَكَذَا كُلُّ مَا يُخِلُّ   

 .(1)بِالسُّكْنَى "
كانهدام الدَّار كلهَا  وقال ابن جزي: "  وَيُوجب الْفَسْخ وجود عَيبه أَو ذهَاب مَحل الْمَنْفَعَة

أوبعضها فَإِن انْهَدم بَعْضهَا لم يَنْفَسِخ الْكِرَاء وَلم يجْبر رب الدَّار على إصلاحها وَحط عَن 
 . (2)الْمُكْتَرِي مَا يَنُوب المنهدم عِنْد ابْن الْقَاسِم وَقَالَ غَيره يجْبر على إِصْلَاحه  "

ا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ، كَتَسْلِيمِ مَفَاتِيحِ الدَّارِ : " وَعَلَى الْمُكْرِي مَ (3)وجاء في المغني
امِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ التَّمْكِينَ مِنْ الِانْتِفَاعِ، وَتَسْلِيمُ مَفَاتِيحِهَا تَمْكِينٌ مِنْ الِانْتِفَاعِ، فَوَ  جَبَ... وَالْحَمَّ

بْدَالُ   خَشَبِهِ إنْ انْكَسَرَ. وَعَلَيْهِ بِنَاءُ حَائِطٍ إنْ سَقَطَ، وَاِ 
امِ، وَعَمَلُ الْأَبْوَابِ وَالْبَزْلِ  ، وَمَجْرَى الْمَاءِ؛ لِأنََّهُ بِذَلِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ (4)وَعَلَيْهِ تَبْلِيطُ الْحَمَّ

 ؛ وقد قننت هذا الأمر التقنينات الفقهية:  (5)"
(: " أَعْمَالُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُخِلُّ بِالْمَنْفَعَةِ 529فجاء في مجلة الاحكام العدلية )الْمَادَّةُ 

الْمَقْصُودَةِ عَائِدَةٌ عَلَى الْآجِرِ: مَثَلًا تَطْهِيرُ الرَّحَى عَلَى صَاحِبِهَا  كَذَلِكَ تَعْمِيرُ الدَّارِ وَطُرُقُ 
نْشَاءُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُخِلُّ  صْلَاحُ مَنَافِذِهِ وَاِ  بِالسُّكْنَى وَسَائِرُ الْأُمُورِ الَّتِي تتََعَلَّقُ بِالْبِنَاءِ  الْمَاءِ وَاِ 

 . (6)كُلِّهَا لَازِمَةٌ عَلَى صَاحِبِ     الدَّارِ " 
                                                 

 . 2/399؛ مجمع الأنهر:  6/79؛ رد المحتار: 15/144المبسوط، السرخسي:  (. 1)
 . 183(.  القوانين الفقهية: ص2)
 . 6/67. وينظر: الانصاف: 8/33المغني:  (.  3)
: تَصْفِيةُ الشَّراب ونحوِه. والمِبْزَلُ: هُوَ الَّذِي يُصَفَّى بِهِ  ويكون في مَوْضِعٍ من الوعاءِ، شِبْه (.  البَزْلُ 4)

طُبْيٍ فيه خَرْقٌ، فذلك نفسُه المِبزَل. تهذيب اللغة: أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي 
م(: 2001عربي، بيروت، )، ن: دار إحياء التراث ال1ه(، تح: محمد عوض مرعب، ط370)ت:
هـ(، تح: 170العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي )المتوفى:  .13/149

 7/370د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي ،)د. ط(،ن: دار ومكتبة الهلال ، بغداد)د.ت(:
، ن: مكتبة الكليات الازهرية، 1، طينظر: القواعد في الفقه الاسلامي: عبدالرحمن بن رجب (.  5)

 القاهرة،        
 .1/608؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: 99مجلة الأحكام العدلية: ص ((6
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صْلَاحُ كُل مَا يُخِل بِالسُّكْنَى؟. فَإِنْ أَبَى  رَ عِمَارَةُ الدَّارِ وَاِ  والسؤال الذي يُثارُ هل  يَلْزَمُ الْمُؤَجِّ
تأَْجِرِ فَسْخُ الْعَقْدِ إِلاَّ إِذَا كَانَ اسْتأَْجَرَهَا عَلَى حَالِهَا. وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ حُقَّ لِلْمُسْ 

يَّرُ .وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يُجْبَرُ الْآجِرُ عَلَى إِصْلَاحٍ لِمُكْتَرٍ مُطْلَقًا، وَيُخَ (1)
نُ بَيْنَ السُّكْنَى وَيَلْزَمُهُ الْكِرَاءُ كَامِلًا، وَالْخُرُوجِ مِنْهَا. وَلَوْ أَنْفَقَ الْمُكْتَرِي شَيْئًا فِي السَّاكِ 

رِ، فَهُوَ مُتبََرِّعٌ. وَعِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ خُيِّرَ رَبُّ  صْلَاحِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ وَتَفْوِيضٍ مِنَ الْمُؤَجِّ ِِ  الْإ
 .  (2)بَيْنَ دَفْعِ قِيمَةِ الْإصْلَاحِ مَنْقُوضًا أَوْ أَمْرِهِ بِنَقْضِهِ إِنْ أَمْكَنَ فَصْلُهُ الدَّارِ 

(: " لا يجبر 645وجاء في مرشد الحيران المادة )والراجح هو ماذهب إليه الجمهور. 
صاحب الدار المؤجرة على عمارتها، وما اختل من بنائها واصلاح ميازيبها، وان كان ذلك 
عليه لا على المستأجر، لكنه اذا لم يفعل المؤجر ذلك كان للمستأجر ان يخرج منها، الا 

. وجاء في مجلة الاحكام الشرعية  (3)اذا استأجرها وقد راها فليس له الخروج منها " 
(: " يجب على المؤجر عند اطلاق كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع 575المادة )

العقد ... وفي اجارة الدار يلزمه ترميمها واصلاح من كسر واقامة  على الوجه المسمى في
هذا وقد اخذت القوانين  .(4)مائل وعمل باب وتنظيف مجرى مياهها وتفريغ بالوعة كنيف "

 المدنية المعاصرة بهذا الامر واوجبت على المؤجر صيانة العين المؤجرة  
" يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما (: 756فجاء في القانون المدني العراقي المادة ) 

يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به ،او تنقص من هذا الانتفاع انقاصا 
 كبيراً.

 . (5)ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها "

                                                 

 . 2/16، كشاف القناع:1/400، المهذب :5/66، حاشية ابن عابدين: 2/300ينظر:شرح الدرر: ((1
 . 2/300لدرر:. شرح ا71-4/70. الشرح الصغير:4/45حاشية الدسوقي : ((2
، ن: المطبعة الاميرية، القاهرة، 3مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الانسان: محمد قدوري، ط ((3
 .   1/608؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: 99.  مجلة الأحكام العدلية: ص164م(: ص1909)
-هـ1398جدة، ) -مة، ن: مطبوعات تها1مجلة الاحكام الشرعية: أحمد بن عبدالله القاري،ط (.  4)

 .  221م(:      ص1981
 .  161موسوعة التشريعات العقارية )القانون المدني(: ص (.  5)
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(: " يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما 686المادة ) وجاء في القانون المدني الاردني 
ي الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به او تنقص منه نقصا فاحشا، ولا يوجد ف

 يضمن العيوب التي 
 .(1)جرى العرف على التسامح فيها "

(: " يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما 576وجاء في القانون المدني المصري المادة )
ن هذا الانتفاع يوجد في العين المؤجرة من العيوب تحول دون الانتفاع بها او تنقص م
 . (2)انقاصاً كبيراً، ولكن لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها "

(: " يلتزم المؤجر ان يتعهد الماجور 572وجاء في القانون المدني الكويتي المادة )
بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها الانتفاع بان يقوم في اثناء مدة الايجار بجميع 

، وعليه (3)ورية طبعاً لما يقضي به العرف ما لم يتم الاتفاق على غيره "الاصلاحات الضر 
ومن خلال النصوص الفقهية المتعلقة بتحمل المؤجر تبعية الصيانة تتوضح لنا عدة 

 ضوابط هي: 
ان تكون العيوب المراد اصلاحها متعلقة بأصل العين المؤجرة بحيث تؤثر  .1

كن من الانتفاع بالعين: كالعيوب المتعلقة على أجزاء جوهرية منها، وتحول دون التم
 بالأبواب والجدران والحمامات ومجاري المياه، فان المؤجر يتحمل تبعية اصلاحها.

ان النّاسَ قد تعارفوا على تحميلِ تبعية صيانتها على المؤجر لا على  .2
 المستأجر؛ لان المعروف عرفا كالمشروط شرطاً، بشرط ان لا يخالف قاعدة من القواعد
العامة، مما يندرج تحت العرف ما يتعلق بالصيانة التحسينية فلا يلزم واحدا منهما لان 

                                                 

 . 2/557القانون المدني الاردني مع المذكرات الايضاحية:  (.  1)
الوسيط في شرح القانون المدني: عبدالرزاق السنهوري، )د.ط(،ن: دار احياء التراث العربي،  (. 2)

 .  6/433د.ت(: بيروت، )
 .   427القانون المدني الكويتي مع المذكرات الايضاحية: ص (.  3)
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وانما يراعى في ذلك العرف الدارج، او الشرط المنصوص عليه  (1)الانتفاع يمكن بدونه
 في العقد.

.ان يكون حدوث العيب في العين المؤجرة طبيعياً أو نتيجة الاستعمال المعتاد، فاذا 3
عيوب فيها نتيجة سوء الاستعمال او الاهمال من المستأجر او تعد وتفريط منه حدثت ال

، مثل تلف محرك المركبة لعدم تفقد (3) ،(2)فلا يتحمل المؤجر تبعية صيانة تلك العيوب
اذا امتنع المؤجر عن القيام بالصيانة الضرورية للعين المؤجر، الماء والزيت فيها.  ولكن 
العقد مع وجود العيب فهل يجوز ان يطال ذلك بانقاص الأجرة؟: واراد المستأجر امضاء 

 هنا اختلف الفقهاء على مذهبين: 
الاول: جواز انقاص الاجرة واليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ،قال الخرشي: "      

رِ ذَلِكَ " وقال البهوتي:" وَيَضْمَنُ إذَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْكِرَاءِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَحُطُّ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْ 
نَقْصَهُ مِنْ الْقِيمَةِ إن قَصر"  "أي: يضمن المؤجر نقص المنفعة ان قصر في اصلاح 

 العيب  
المذهب الثاني: عدم جواز انقاص الاجرة اذا اختار المؤجر امضاء العقد . واليه     

دَمَ بَيْتٌ مِنْهَا وَسَكَنَ فِي الْبَاقِي لَا يَسْقُطُ ذهب الحنفية. جاء في الفتاوى الهندية: " وَلَوْ انْهَ 
 .(4)شَيْءٌ مِنْ الْأَجْرِ" 

والراجح الذي يبدو لي: ان ما ذهب اليه الجمهور من جواز انقاص الاجرة بقدر ما       
نقص من المنافع؛ لأنها هي محل العقد، وهي تحصل شيئا فشيئا، فاذا انقصت بسبب 

 صيانة نقصت الاجرة.امتناع المؤجر عن ال
(، وقد سبق ذكرها وكذلك 758وقد أخذ به القانون المدني العراقي المادة )   

(:    " على ان حق المستأجر في طلب التنفيذ العيني لا يخل 567المصري في المادة )
 بحقه من طلب الفسخ او انقاص الاجرة ".

                                                 

 . 5/45المغني:  (.  1)
 .2/39مجمع الانهر:  (.  2)
   .4/157. كشاف القناع :7/51(. شرح مختصر خليل للخرشي:218)
علماء برئاسة . الفتاوى الهندية: لجنة 4/157. كشاف القناع :7/51(.شرح مختصر خليل للخرشي:4)

 .2/39.  مجمع الانهر: 4/458ه(،1310)-بيروت-، ن: دار الفكر 2نظام الدين البلخي،ط
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لمؤجر ضامناً للعين المؤجرة من اذا كان ا اجبار المؤجر بصيانة العين المؤجرة: ثانياً:
العيوب، ويتحمل تبعية صيانة ما يخل بالتمكين من الانتفاع فهل يجبر على القيام 

 بالصيانة؟ 
اتفق الفقهاء على ان المؤجر يجبر على صيانة العين المؤجرة اذا كانت وقفا او مال يتيم 

ان والمحافظة عليها او مالا محجورا عليه ،لأنه في هذه الحالات ملزم برعاية الاعي
. واختلفوا فيما عدا ذلك من الاحوال المطلقة او المملوكة (1)والاصلاح ،وتعهدها بالصيانة

 لأشخاص على مذاهب:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الى ان  المذهب الاول: 
 المؤجر لا 

بها من عيوب ، جاء في مجمع يجبر على صيانة العين المؤجرة واصلاح ما لحق 
صْلَاحُ الْمِيزَابِ وَمَا كَانَ مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى رَبِّ   الانهر: " وَعِمَارَةُ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرِ وَتَطْيِينُهَا وَاِ 

الْمُسْتأَْجِرُ الدَّارِ، فَإِنْ أَبَى صَاحِبُهَا كَانَ لِلْمُسْتأَْجِرِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الدَّارِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ 
صْلَاحُ بِئْرِ الْمَاءِ، وَالْبَالُوعَةِ، وَالْمَخْ  رَجِ اسْتَأْجَرَهَا، وَهِيَ كَذَلِكَ، وَقَدْ رَآهَا لِرِضَاهُ بِالْعَيْبِ، وَاِ 

 .(2)لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ " عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ بِلَا جَبْرٍ عَلَيْهِ؛

قَبَةِ لَا يُجْبَرُ عَلَى إصْلَاحِهَا سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي يَحْتاَجُ إلَى وقال الخرشي : " أَنَّ مَالِكَ الرَّ
صْلَاحِ يَضُرُّ بِالسَّاكِنِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْكِنُ مَعَهُ السُّكْنَى أَمْ لَا وَسَوَاءٌ حَدَثَ بَعْدَ عَقْدِ   الْإِ

 .(3)الْمُكْتَرِي بَيْنَ أَنْ يَسْكُنَ بِجَمِيعِ الْأُجْرَةِ أَوْ يَخْرُجَ "الْكِرَاءِ أَمْ لَا وَيُخَيَّرُ 

حِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ "  . (4)وقال المرداوي: " وَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُهُ عَلَى التَّجْدِيدِ. عَلَى الصَّ

                                                 

؛ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج: )د.ط(، 6/80(.  ينظر: حاشية ابن عابدين: 1)
 .             6/67؛ الانصاف: 3/79م(: 1995-ه1415ن: دار الفكر، بيروت، )

 .2/399مجمع الانهر:   (.2)
 . 7/52(.  شرح مختصر خليل للخرشي:3)
 .  4/444؛ المبدع في شرح المقنع: 6/68الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:  (.  4)
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لى فكل من المالك للعين المؤجرة والوكيل الذي يقوم مقام المالك في التصرف لا يجبر ع
القيام بالإصلاحات ولو كانت تخل بالتمكين من الانتفاع لان المالك لا يجبر على 

 اصلاح ملكه.

ذهب ابن حبيب من المالكية الى ان المؤجر يجبر على اصلاح العيوب  المذهب الثاني:
 اليسيرة التي يطيقها المؤجر، ولا يجبر على اصلاح العيوب الكثيرة.

صْلَاحِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ جاء في حاشية الدسوقي: " ابْ  نُ حَبِيبٍ فَيَقُولُ يُجْبَرُ الْآجِرُ عَلَى الْإِ
وَرِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ بَلْ  السَّلَامِ وَبِهِ الْعَمَلُ وَالْخِلَافُ لَيْسَ عَامًّا فِي جَمِيعِ الصُّ

 (1)خَاصٌّ بِالْمُضِرِّ الْيَسِيرِ كَالْهَطْلِ 

صْلَاحُإجْمَاعًا "وَأَمَّا إنْ كَ  .فالمالك للعين المؤجرة يجبر على (2) انَ كَثِيرًا فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِ
الاصلاح اذ كان يسيراً، اما اذا كان كثيراً فلا يجبر عليه عملًا بما جرى عليه العمل. 
وهو مبدأ معمول به في الفقه المالكي اذ انه يقوم على جلب المصلحة ودرء المفسدة او 

 تفرضها الضرورة. ظروف 

ذهب الشيخ تقي الدين بن تيمية الى ان المؤجر يُجبُر على إصلاح  المذهب الثالث:
 العيوب التي تحدث في العين المؤجرة مطلقاً ، سواء أكانت يسيرة أو كثيرة .

                                                 

قُ العَظِيْمُ القَطْرِ، وَقِيْلَ: هُوَ الدَّائِمُ مَا كَان. و 1) عِيْفُ الدّائِمُ المُتَفَرِّ في مختار  (.  الهَطْلُ: الْمَطَرُ الضَّ
تْح الطَّاءِ الصحاح: تتََابُعُ الْمَطَرِ وَالدَّمْعِ وَسَيَلَانُهُ، يُقَالُ: )هَطَلَتِ( السَّمَاءُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ، وَ )هَطَلَانًا( بِفَ 

)هَاطِلٍ( وَدِيمَةٌ  وَ )تَهْطَالًا( أَيْضًا. وَسَحَابٌ )هَطِلٌ( وَمَطَرٌ هَطِلٌ كَثِيرُ الْهَطَلَانِ، وَسَحَائِبُ )هُطْلٌ( جَمْعُ 
مرادٌ به هنا )هَطْلَاءُ( . وَلَا يُقَالُ: سَحَابٌ )أَهْطَلُ( وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ: امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ، وَلَا يُقَالُ: رَجُلٌ أَحْسَنُ. وال

ر :نزولٌ المَاءِ مِن سقفِ الدار. مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القاد
، ن: المكتبة العصرية، الدار النموذجية، 5هـ(، تح: يوسف الشيخ محمد، ط666الحنفي الرازي       )ت:

. القاموس المحيط: أبو طاهر، مجد الدين، محمد بن 326م(، ص1999 -ه1420بيروت،       )
ة ، ن: مؤسس8ه(، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط817يعقوب الفيروزآبادى )ت: 

 . 1071م(، ص2005 -هـ1426للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ) الرسالة
 . 4/54حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  (.  2)
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صَّ عَلَيْهِ فِي غَلْقِ جاء في الانصاف: " وَلَوْ عَمَّرَ فِيهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِدُونِ إذْنِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ. نَ 
الدَّارِ إذَا عَمِلَهُ السَّاكِنُ. وَيَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ بِنَاءً عَلَى مِثْلِهِ فِي الرَّهْنِ.. وَحَكَى فِي التَّلْخِيصِ: 

وَابُ  قَامَةِ مَائِلٍ. وَهُوَ الصَّ رَ يُجْبَرُ عَلَى التَّرْمِيمِ بِإِصْلَاحِ مُكَسَّرٍ، وَاِ  . قَالَ الشَّيْخُ أَنَّ الْمُؤَجِّ
رِ بِالْعِمَارَةِ الَّتِي يَحْتاَجُ إلَيْهَا الْمَ  كَانُ تقَِيُّ الدِّينِ )رَحِمَهُ اللَّهُ(: لِلْمُسْتأَْجِرِ مُطَالَبَةُ الْمُؤَجِّ

. وقد عللوا ما ذهبوا إليه، بأن المستأجر قد استحق منفعة العين المعقود (1)الْمَأْجُورُ "
والصحة؛ والوفاء بالعقد واجب، وعليه فيجبر المؤجر على إصلاح عليها بصفة السلامة 

 . (2)هذا الخلل، وخاصة مع كونه يسيراً لا مضرة فيه على المؤجر

هذا وقد اخذت التقنينات الفقهية الشرعية برأي جمهور الفقهاء. وقررت عدم إجبار المؤجر 
نْ امْتَنَعَ صَاحِبُهَا عَنْ  (:529بالصيانة فجاء في مجلة الاحكام العدلية )الْمَادَّةُ  " ... وَاِ 

 . (3)أَعْمَالِ هَؤلَُاءِ فَلِلْمُسْتأَْجِرِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا " 

(: " لا يجبر صاحب الدار المؤجرة على عمارتها 645وجاء في مرشد الحيران المادة )
 .(4)أجر "وترميم ما اختل من بنائها واصلاح ميازيبها، وان كان ذلك عليه لا على المست

أما عن مَوقِفِ التشريعاتِ القَانونيّة فنُلاحظُ أن أغلبيّةِ التشريعاتِ قد نصت على إلزامِ 
المؤجرِ على الصيانةِ مُطلقاً ، بل ذهبت إلى أبعدِ من ذلكَ إذ أعطت الحق للمُستأجرِ 

                                                 

؛ مجموع الفتاوى: أبو العباس، تقي 146؛ القواعد في الفقه الإسلامي: ص6/67الإنصاف:  (.  1)
ح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، هـ  (، ت728الدين، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت:

م(: 1995-ه1416)د.ط(، ن: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، )
؛ الاختيارات الفقهية: أبو العباس، تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 31/201
 -ه1397معرفة، بيروت، )ه(، تح: علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي، ن: دار ال728)ت:

 .   1/495م(: 1978
نتائج البحوث وخواتيم الكتب: هذه نتائج وخواتيم رسائل علمية وأبحاث لمؤلفين مختلفين تحوي  (.  2)

تم تحميله في ربيع الأول،  dorar.netخلاصات ما فيها، )د.ط(، ن: موقع الدرر السنية على الإنترنت 
 . 4/320ه(: 1433)
 . 1/608؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: 99حكام العدلية: صمجلة الأ (.  3)
 . 164مرشد الحيران: ص (.  4)
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جاءَ من القانون المدني العراقي إذ  750بالتنفيذِ العيني ، وهذا ما نصت عليهِ المادة 
 فيها:" 

على المؤجر اصلاح وترميم ما حدث من خلل في الماجور، ادى الى  .1
 اخلال في المنفعة المقصودة منه.

اذا امتنع المؤجر من الترميم ، كان للمستأجر ان يفسخ الإجارة او ان يقوم  .2
 . (1)بالترميم بإذن المحكمة ،ويرجع على المؤجر بما صرف بالقدر المعروف " 

(: " يلزم المؤجر بالقيام بالإصلاحات 567المادة ) ون المدني المصريوجاء في القان
 . (2)والترميمات الضرورية اللازمة للانتفاع بالعين المؤجرة  "

(: " يلزم المؤجر ان يقوم بإصلاح ما 681المادة ) وجاء في القانون المدني الاردني 
 .(3)ة "يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصود

(  إذ هو مُطابقاً لموقفِ التشريعاتِ 572المادة ) وجاء في القانون المدني الكويتي 
 .(4)السابقة"

ومن خِلالِ ماتَقدّم من عرضٍ لآراءِ الفقهاءِ  تبيّنَ لنا رجحانِ ما ذهبَ إليهِ الترجيح: 
لرأي لا يؤدي جمهور الفقهاء  ؛لأنه يحقق العدالة للطرفين، فبالنسبةِ للمؤجر، فإن هذا ا

إلى الإجحاف بحقِ المؤجر   إذ أنه الزامه بالإصلاحات قد تكلفه مبالغاً باهظةً قد تفوقُ 
ما يتقاضاهُ من أُجرةٍ في مجموعِ سنواتِ الإجارة ، إضافة إلى ذلك كُلَهُ فإنّ  التشدد على 

، لأنه يترتب المؤجر بإجبارهِ على الصيانةِ  يؤدي بالنهاية إلى الإضرار بالقطاع التأجيري
عليه إحجامُ  الكثيرين من الولوج في الاستثمار التأجيري خوفاً من تعسف يطالهم في هذا 

 المجال.

                                                 

 . 159موسوعة التشريعات العقارية )القانون المدني العراقي( : ص: ((1
 . 6/258الوسيط، السنهوري:  (.  2)
 .2/556القانون المدني الاردني مع المذكرات الايضاحية:  (.  3)
 .427انون المدني الكويتي مع المذكرات الايضاحية: صالق (.  4)
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أما بالنسبةِ للمستأجرِ فإنَّ هذا الإتجاه أعطى الحقَّ لهُ بالخيارِ في فسخِ العقدِ والخروج من 
التشريعاتِ القانونيّةِ  العين المؤجرةِ دونَ أن يتحمّلَ نفقاتِ الإصلاحِ، وأما عن موقفِ 

المُعاصرة ، فقد جاءت مُنافية للعدالة التي جاءت بها الشريعة الإسلاميّة ، فقد أعطت 
الشريعة الإسلاميّة للمالك حُريّةِ التصرفِ في مُلكِهِ وأنهُ لايُجبرُ على إصلاحِ مُلكهِ ، فلابدَّ 

لحةِ كُلٍّ من المؤجرِ من إعادةِ النظرِ في النصوصِ القانونية في ضوءِ رعايةِ مص
 والمُستأجرِ.

 المطلب الثاني: التزامات المستأجر فيما يتعلق بالصيانة.

ان علاقة المستأجر بالعين المؤجرة هي علاقة حفظ لها واستيفاء لمنفعتها، ولذلك ينبغي 
 ان تدور التزاماته في فلك هذه العلاقة وفيما يأتي بيان لها:

 ق بحفظ العين المؤجرة:المستأجر يتحمل تبعية ما يتعل .1
ان العين المؤجرة امانة في يد المستأجر ينبغي عليه ان يحافظ عليها، فاذا تعرضت للتلف 
 او الهلاك او فقدان شيء منها نتيجة عمله وتقصيره كان ضامناً لها، ويتحمل تبعية ذلك. 

 (: 76مادة )ال واذا تلفت بدون تقصير منه فلا يضمن وبهذا اخذ القانون المدني العراقي 
 الماجور أمانة في يد المستأجر. .أ 
 . (1)واستعمال المستأجر على خلاف المعتاد تعد، فيضمن الضرر المتولد منه " .ب 

ومثال ذلك: ان السفينة لو غرقت من موج او ريح او نحوهما لم يضمن، ويضمن اذا 
ني في المادة تلفت بعمله عملا جاوز فيه القدر المعتاد. وبهذا اخذ القانون المدني الارد

(692. ) 
 المستأجر يتحمل تبعية ما يتعلق باستيفاء المنافع: .2

اذا كان المؤجر مطالبا بتمكين المستأجر من العين المؤجرة لاستيفاء الانتفاع بالمعروف ، 
فان المستأجر يتحمل تبعية كل ما يلزم للاستيفاء ففي اجارة الدار للسكنى يأتي بالفرش 

 والاثاث والاتون.

                                                 

 . 162موسوعة التشريعات العقارية )القانون المدني(: ص (.  1)
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نْ اخْتَلَفَا فِي الْأَتُونِ مَنْ بَنَاهُ؟ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ جاء ف ي الفتاوى الهندية: " وَاِ 
 .(1)أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ هُوَ الَّذِي بَنَاهُ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ "

، كَالْحَبْلِ وَالدَّلْوِ وَالْبَكْرَةِ، فَعَلَى وفي إجارة البئر قال ابن قدامة: " وَمَا كَانَ لِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ 
 .(2)الْمُكْتَرِي "

 العرف ومدى اعتباره في تحديد التزامات المستأجر: .3
ان للعرف دوراً كبيراً في تحديد التزامات المستأجر فيما يتعلق بالصيانة، فاذا وجد عرف 

اذا كان العقد مطلقا، مطرد فيما يلزم المستأجر من اعمال الصيانة اعتبر ذلك العرف 
غير مقيد بشرط من الشروط التي تخالف ذلك العرف؛ لان الشرط مقدم على العرف؛ 
وذلك لان العرف دليل شرعي معتبر، ولم يرد في شان تبعية الصيانة نصوص من القرآن 
او السنة فيما نعلم، وانما يتبع في ذلك العرف السائد الذي لا يتناقض مع القواعد العامة 

امِ فِي من  تحقيق العدل ورفع الضرر وغير ذلك، جاء في المبسوط: " وَعِمَارَةُ الْحَمَّ
امِ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ ( 3) صَارُوجِة صْلَاحِ قِدْرِهِ عَلَى رَبِّ الْحَمَّ وَحَوْضِهِ وَمَسِيلِ مَائِهِ وَاِ 

امِ لَا تَتِمُّ إلاَّ بِهَذِهِ الْأَشْيَا رَهُ بِالْحَمَّ ءِ وَعَلَى الْمُؤَاجِرِ أَنْ يُمَكِّنَ الْمُسْتأَْجِرَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِمَا أَجَّ
عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُهُ وَلِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِي هَذَا إلَى الْعُرْفِ وَفِي الْعُرْفِ صَاحِبُ 

لُ هَذِهِ الْأَعْمَالَ  امِ هُوَ الَّذِي يُحَصِّ  .(4)" الْحَمَّ

                                                 

 . 4/481الفتاوى الهندية:  (.  1)
 . 6/91؛ الشرح الكبير على متن المقنع: 8/33المغني:  (.  2)
لحِياضُ والحَمّامات والبِرَك وغيْرُها...، وهي أَخْلَاطٍ الصاروجةُ: "النُّورَةُ وَأَخْلَاطُهَا، تُصَهرجُ بها ا (.  3)

زَالَةِ الشَّعْرِ". العين: أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد بن  تُضَافُ إلَى الْكِلْسِ مِنْ زِرْنِيخٍ وَغَيْرِهِ وَتُسْتَعْمَلُ لِإِ
براهيم السا170عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت: مرائي، )د.ط(، ن: ه(، تح: مهدي المخزومي وا 

؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أبو العباس، أحمد 6/46دار ومكتبة الهلال، بغداد، )د.ت(: 
ه(، )د.ط(، ن: المكتبة العلمية، بيروت، )د.ت(: 770بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي )ت:

2/629 . 
 .  15/157المبسوط، السرخسي:  (.  4)
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وجاء في المغني: " يَلْزَمُ الْمُكْرِيَ كُلُّ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يُوطَأَ بِهِ الْمَرْكُوبُ لِلرَّاكِبِ، مِنْ 
مَامِ  (2)لِلْجَمَلِ، وَالْقَتَبِ (1)الْحِدَاجَةِ   يرِ،الَّتِي فِي أَنْفِ الْبَعِ  (4)الَّذِي يُقَادُ بِهِ الْبَعِيرُ، وَالْبَرَّةِ ( 3)وَالزِّ

نْ كَانَ فَرَسًا، فَاللِّجَامُ وَالسَّرْجُ. إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمْ بِهَا.  وَاِ 

نْ كَانَ بَغْلًا أَوْ حِمَارًا فَالْبَرْذَعَةُ  كَافُ ( 5)وَاِ  طْلَاقُ  ؛(6)وَالْإِ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْعُرْفُ، فَحُمِلَ الْإِ
  عَلَيْهِ.

، وَالْحَبْلِ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ بَيْنَ (7)مَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، كَالْمَحْمِلِ، وَالْمَحَارَةِ  عَلَى الْمُكْتَرِي
اجَةِ الْمَحْمِلَيْنِ أَوْ الْمَحَارَتَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَحْمِلِ، وَالْوِطَاءِ الَّذِي يُشَدُّ فَوْقَ الْحِدَ 

                                                 

 وَهِي القَتَبُ بأَداتِه، ممّا يوضعٌ على البَعِير للغَزْوِ. تاج العروس من جواهر القاموس:الحِدَاجَة:  (.  1)
بيدي )ت: هـ(، تح: مجموعة من 1205أبو الفيض، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق، الملقّب بمرتضى الزَّ

 .  5/470المحققين،       د: دار الهداية، )د.ت(: 
 .  1/198ع على قدر سنام البعير. الصحاح: القتبُ: رحل صغير يوض (.  2)
الزِمامُ: "الخيطُ الذي يُشَدُّ في البُرَةِ أو في الخِشاشِ ثم يشَدُّ في طرفه المِقودُ. وقد يسمى المقود  (.  3)

 . 5/1944زماماً" الصحاح: 
مِنْ شَعَر. النهاية في غريب  (.  البُرَةُ: حَلْقَة من نٌحَاس تُجْعل فِي لَحْم الْأنَْفِ للبعير، ورُبما كَانَتْ 4)

الحديث والأثر: أبو السعادات، مجد الدين، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني 
هـ(، تح: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، )د.ط( ، ن: المكتبة 606الجزري ابن الأثير )ت:

 . 1/122م(: 1979-ه1399العلمية، بيروت، )
فِ الْبَرْذعَةُ: حِلْسٌ يُجْعَلُ تَحْتَ الرَّجُلِ بِالدَّالِ وَالذَّالِ وَالْجَمْعُ الْبَرَاذِعُ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَفِي عُرْ  (.  5)

 . 1/43زَمَانِنَا هِيَ لِلْحِمَارِ مَا يُرْكَبُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ السَّرْجِ لِلْفَرَسِ. المصباح المنير: 
كَافِ عَلَى الْحِمَارِ فَهُوَ بَرْذَعَةٌ. فهو بمنزلة السرج للفرس. والجميع: الأكَافُ  (.  6) : مَا يُوضَعُ تَحْتَ الإِْ

هـ(، 537الأكُف. طلبة الطلبة: أبو حفص، نجم الدين، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي )ت:
مس العلوم ودواء كلام العرب ؛ ش84ه(: ص1311)د.ط(،  ن: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، بغداد، )

ه(، تح: حسين بن عبد الله العمري ومطهر 573الكلوم: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )ت:     من 
م(: 1999 -ه1420(، ن: دار الفكر، بيروت، )1بن علي الإرياني ويوسف محمد عبد الله، )ط

1/296 . 
دِّدُون، ويُجْمَع بالألَف والتاءِ. وقيل: المَحَارَةُ: مَنْسِمُ البَعِير، المَحَارَةُ: شِبْهُ الهَوْدَج، والعَامَّة يُشَ  (.  7)

 .  11/106وَهُوَ مَا بَيْنَ النَّسْر إِلَى السُّنْبُك. تاج العروس: 
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ل في تعليل جعلها على المكتري؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خَارِجٌ عَنْ الْبَهِيمَةِ الْمُكْتَرَاةِ تَحْتَ الْمَحْمِلِ، وقا
 . (1) وَآلَتِهَا، فَلَمْ يَلْزَمْهُ، كَالزَّادِ "

(: " 763وقد اخذت القوانين المدنية بذلك: فجاء في القانون المدني العراقي المادة )     
 التي يقضي بها العرف ".  على المستأجر إجراء الترميمات الطفيفة

/اْ(: " يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات 695وجاء في القانون المدني الاردني المادة )
 التي تم الاتفاق عليها او جرى العرف على انه مكلف بها ". 

 اشتراط الصيانة على المستأجر:  .4
ا اشترطت الصيانة ان للشروط دورا بارزا في تحديد الالتزامات والحقوق في العقود، فاذ

على المستأجر فهل تلزمه ام لا؟ ان الحكم في ذلك يختلف باختلاف تحمل تبعية 
 الصيانة.

فاذا كانت الصيانة مما لا يتحمل تبعيتها احد من المستأجرين او المؤجرين كالإصلاحات  .أ 
 التحسينية، او الإصلاحات التي تعتبر كإنشاءات جديدة فإنها تمت على المستأجر بالشرط

: وَأَمَّا التَّحْسِينُ وَالتَّزْوِيقُ، فَلَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ (2)المقترن، قال بن قدامة
 مُمْكِنٌ بِدُونِهِ ".  

اذا كانت الصيانة مما تكون تبعيتها على المؤجر كالإصلاحات الضرورية لأصل العين  .ب 
باب انكسر فقد اتفق الفقهاء على انه لا يجوز المؤجرة كبناء جدار انهدم او اصلاح 

اشتراط ان تكون تلك الصيانة على المستأجر ويعتبر الشرط غير صحيح، وعقد الإجارة 
 فاسدا.

ةَ عَلَى (3)قال السرخسي جَارَةُ؛ لِأَنَّ الْمَرَمَّ ةَ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ فَسَدَتْ الْإِ : " فَإِنْ اشْتَرَطَ الْمَرَمَّ
ذَا شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، ثمَُّ الْمَشْرُوطُ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ مِنْ ذَلِكَ أَجْرُهُ وَهُوَ الْآجر فَهَ 

جَارَةَ ".  فَةِ وَجَهَالَةُ الْأُجْرَةِ تفُْسِدُ الْإِ  مَجْهُولُ الْمِقْدَارِ وَالْجِنْسِ وَالصِّ

                                                 

 . 8/93المغني:  (.  1)
 .8/33المغني:  (.  2)
 . 15/157المبسوط، السرخسي:  (.  3)
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رُ عَلَى الْمُكْتَرِي النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ لِعِمَارَةِ الْمَأْجُورِ : ولو شَرَطَ الْمُؤَجِّ (1) وجاء في كشاف القناع
جَارَةِ؛ أَوْ جَعَلَهَا أَيْ النَّفَقَةَ عَلَى الْمَأْجُورِ أُجْرَةً لَمْ  ؛  لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ الْإِ يَصِحَّ

 لِأنََّهَا مَجْهُولَةٌ".   
صح اشتراط كون الصيانة على المستأجر اذا كانت تبعتها في وعليه نقول :انه لا ي

الأصل على المؤجر؛ لأن هذا الشرط يعتبر مخالف لمقتضى العقد وهو ان تبعية الصيانة 
لأصل العين المؤجرة تكون على المؤجر لا على المستأجر، كما ان ما يدفعه المستأجر 

 رة، ومنفعة للمؤجر.في اعمال الصيانة تكليفا للمستأجر زائدا على الاج

كما ان النفقات التي يدفعها المستأجر في اعمال الصيانة تكون اجرة مضافة الى الاجرة 
المتفق عليها، وهي مجهولة المقدار، وهذا يؤدي الى جهالة مقدار الاجرة الإجمالي، ومن 

 ثم يؤدي الى عدم صحة الشرط وفساد العقد،
تتغير صورها واشكالها بتغير الزمان والمعطيات إنَّ اعمال الصيانة من المعاملات التي 

العلمية الجديدة، ولذلك لا اشكال في تقسيمها الى اقسام جديدة؛ لان الاصل في 
المعاملات الإباحة، ولكن لا بد من تحديد تبعية كل منها على المؤجر او المستأجر وفق 

ة ما بوقود او زيت او ماء، الضوابط الفقهية فمثلا: الصيانة التشغيلية المرتبطة بتزويد آل
او قياس حرارة المحرك والتأكد من سلامة الالة خلال فترة عملها تكون تبعيتها على 
المستأجر؛ لأنها تتعلق باستيفاء المنفعة بالمعروف الذي يطالب به المستأجر في الفقه 

 منكسر.الاسلامي، ولا تتعلق بالتمكين من الانتفاع: كبناء الجدار المنهدم، والباب ال
 

ولكن لو كانت الصيانة مثلا وقائية تتمثل في تغيير بعض الاجزاء الجوهرية والتي 
تستهلك او تتلف في فترات دورية تقع تبعتها على المؤجرِ ؛ لأنها جوهرية و اساسية في 
العين المؤجرة، وهي لازمة لاستيفاء المنافع ويمكن ان يمثل ذلك بـ" البلاتين وأسلاك 

المركبة، كما ان هناك صيانة طارئة قد تحدث في إصلاح عطل فني غير التوصيل " في 
متوقع مما قد يترتب عليه تغيير أجزاء هامة وجوهرية تكون تبعتها على المؤجر؛ لأنها 

                                                 

 . 4/21كشاف القناع عن متن الإقناع:  (.  1)
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صلاح الباب المنكسر  تدخل تحت التمكين من الانتفاع،فهي تشبه بناء الجدار المنهدم وا 

(1) . 
 

ستأجر بالصيانة عن العين المؤجرة لقاء تخفيض الاجرة اذا الاتفاق على قيام المكما أنَّ 
كانت اعمال الصيانة مما يسهل معرفتها وتقديرها كما في صيانة العقارات فيكون عقد 

 الصيانة إجارة يشترط فيها معلومية الاجرة والعمل.
ر فاذا كانت اعمال الصيانة محددة وتتسم بالطابع الموسمي، فيجوز الاتفاق مع المستأج

على ان يقوم بها نيابة عن المؤجر مقابل مبلغ معين يحسم من الاجرة وفي حالة تكييف 
عقد الصيانة على انه اجارة لا يجوز الاتفاق مع المستأجر على ان يقوم بالصيانة 
الطارئة مقابل تخفيض الاجرة؛ وذلك لجهالة اجرة عقد الإجارة الاصلي. وانما يجوز 

أجر بالصيانة، ويرجع بنفقات تلك الصيانة على المؤجر او الاتفاق على ان يقوم المست
، وفقاً للقاعدة الفقهيّة  (2)يحسمها من الاجرة المطلوبة، باعتباره وكيلًا عن المؤجر 

   )تمَّ بحمدِ الِله ) . (3)لاضرر ولاضرار " 
 الخاتِمَةُ :

بإكمالهِ، نوردُ بعضَ ما توصلنا  فبعدَ توفيقِ الله تعالى لَنَا بِكتابةِ هذا البحث، ومنِّهِ علينا
 وتوصياتٍ وكما يأتي:  إليهِ من نتائج
 أولًا: النتائج:

                                                 

صيانة الاعيان المؤجرة وتطبيقاتها في معاملات المصارف: د. محمد عثمان شبير،د.ط ،  (.  1)
 . 772م(: ص1993نشر: دار الكتب العلمية ،)بيروت : 

 .772صيانة الاعيان المؤجرة وتطبيقاتها: ص ((2
نشر: دار القلم، ه(، )د.ط(، 1357شرح القواعد الفقهية: الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا )ت: ((3

؛ قواعد الفقه: محمد عميم الإحسان المجددي 1/164(: 19القاعدة الثامنةَ عشرة، )المادة: 
(: 252م(: القاعدة رقم )1986-ه1407كراتشي، ) -البركتي،)د.ت(،        ن: الصدف ببلشرز

1/106      .   
 



 دِراسَةٌ مُقَارِنَةٌ العَيِن الُمؤَجَّرَةِ فِي عَقْدِ الإيَجار والتِزاماتُ الُمؤَجِّرِ والُمسْتَأْجِرِ تُجَاهَهاالأحكامُ الشَّرعيَّةُ والقانُونِيَّةُ لِفَسخِ  

 هِلَالِيِّد. عَمَّار بَدْر فَتَّاح الْم.و  مَيْد  سَعِيدْ النُّعَيْمِيِّ أ.م.د  أَحْمَدَ  حَ                                                               

 636 

إنَّ الأعذار : هو عجز العاقدِ عن المُضي في العقدِ إلا بتحملِ ضررٍ زائدٍ لم يستحقُ في  .1
 العقدِ.. 

ان الأعذار توجب فسخ العين المؤجرة اذا ظهر أو طرأ على العين المؤجرة ضرر يلحق  .2
، كعيب او هلاك او غصب او تغيير المقصود بما في -عدم استيفاء المنفعة-لمستأجر ا

 -العقد ، وتعذر الانتفاع به او حصول امر يمنعه الشرع من الاتمام بموجب العقد       
، فان الشرع يمنع قلع العضو الصحيح، وهذا ما -كشفاء الم السن المستأجر على قلعها

 صرح به جمهور الفقهاء. 
ان الأعذار مبنية على حدوث الضرر، فكل عذر للمؤجر او المستأجر يجعلها في حالة  .3

اضرار بحيث يكون في الزامها بتنفيذ العقد ضررا لم يستحقه في العقد يعتبر عذرا في 
الفسخ اذا كان يمنع استيفاء المنفعة منعا مطلقا، أما اذا لم يمنع استيفاء المنفعة بالشكل 

نها لا يعد عذرا في فسخ الإجارة،وان الأعذار المشار اليها في هذه الكلي، ولا ينقص م
الدراسة مع تطابق واختلاف اراء الفقهاء فيها ، تندرج اغلبها تحت قاعدة: " لا ضرر ولا 

 ضرار "، والتي تمنع حصول الضرر لأحد المتعاقدين اثناء زمن العقد. 
لمستأجر من الانتفاع بها، لكن لا المؤجر يتحمل تبعية صيانة العين المؤجرة لتمكين ا .4

 يجبر على القيام بالصيانة؛ لان المالك لا يجبر على إصلاح ملك نفسه.
للعرف دور بارز في تحديد التزامات كل من المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بالصيانة  .5

 للأعيان المؤجرة.
 
 
 : ثانياً : التوصيات  

ة التي تناولت مسألةِ تحميلِ تبعيّةِ صيانةِ إعادة النظر في النصوصِ القانونيّةِ الوضعيّ  .1
المأجورِ وجعلِ تبعيتها على المؤجرِ مُطلقاً دونَ المُستأجرِ ؛ لأن هذا يتنافى مع أحكامِ 
الشريعة الإسلاميّةِ التي أعطت للمالكِ حُريّةِ التصرفِ في مُلكهِ ، ومن ثمََّ عدمُ إجبارِ 

إيذاءً وضرراً يلحقُ بالمؤجرِ ، ممّا يؤدي إلى المالكِ على إصلاحِ ملكهِ ، لأن في ذلكَ 
 تعطيلِ الإستثمارِ التأجيري ممّا ينعكسُ سلباً على الاقتصادِ الوطني للبلادِ والعبادِ.
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جعلُ الضررِ الذّي يلحقُ بالمنفعةِ المُرادُ الوصولُ إليها هو مِعيارُ الفسخُ الذّي يمنحُ  .2
، فإذا كان العيبُ يُلحِقُ ضرراً جسيماً بالمنفعةِ للمستأجرِ أثرَ ظهورِ العيبِ في المأجورِ 

لا فلا يثبتُ حق الفسخِ للمستأجرِ.  كانَ للمُستأجرِ حقُ الفسخِ ، وا 
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Abstract 
The subject of acceptable reasons for the dissolution of the 

Leased Premises in the lease and the obligations of both the lessor 

and the lessee and determine the dependence of it on them of 

important topics in Islamic jurisprudence and contemporary laws, so 

I search scholars old excuses that allow the dissolution of the 

Leased Premises and are Tvsali, but some contemporary 

applications the appearance of the eye leased And whoever bears 

the dependency of its maintenance increases the importance of this 

issue on the grounds that it touches people in their daily dealings, 

and it is not nearly free of days except when a contract for lease has 

been concluded, so this came The study is to shed light on the 

statement of what relates to people in their daily dealings, especially 

leasing contracts, and the implications of their termination. 

 


